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دورة

فقه الصيام
إعداد

علي بن حسين بن أحمد فقيهي

عضو الدعوة بالرياض
 
مقدمة

من رحمة الله وفضله ومنه وكرمه على عباده المؤمنين وأوليائه الصالحين أن جعل لهم مواسم فاضلة وأيام مباركة وليالي خيرة يسارعون فيها إلى الخيرات ويسابقون إلى الطاعات ويتنافسون في سائر القربات ويتعرضون لنفحات رب الأرض والسماوات فتحط الخطيئات وتغفر الزلات وتزداد الحسنات وترفع الدرجات.

ومن هذه المواسم الفاضلة والأزمنة المباركة أيام وليالي شهر رمضان المبارك الذي خصه الله عز وجل بالعديد من الخصائص وفضله بالكثير من الفضائل وميزه بوافر من المزايا. وحري بالمؤمن أن يؤدي هذه العبادة بشروطها وواجباتها ويتجنب نواقصها ومفسداتها حتى ينال الأجر العظيم والثواب الجزيل.

ومعلوم أيها الأخوة أن العبادة لا تصح إلا بشرطين: الإخلاص وذلك بأن يقوم بالعبادة خالصة لوجه الله عز وجل بلا رياء ولا سمعة ولا موافقة لأهل البلد ولا مسايرة ومجاراة للناس وقد نبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذا الشرط بقوله (من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله ما تقدم من ذنبه)

والشرط الثاني هو المتابعة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيؤدي العبد العبادة ويقوم بالطاعة موافقة لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ومتأسياً بسنته. وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على هذا الشرط بقوله (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). 
ومن هذا المنطلق كانت هذه الدورة القصيرة والإطلالة اليسيرة على فقه الصيام، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها كاتبها وقارئها وأن يلهمنا حسن القصد وصلاح القول والعمل، وأن يجعل عملنا صالحاً ولوجهه خالصاً ولا يجعل لأحد فيه شيئاً. 

تعريفه:
الصيام في اللغة‏:‏ الإمساك.

الصوم في الشرع‏:‏ عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص يأتي بيانه) وقال بعضهم في تعريفه (التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس) كما عرفه القرطبي وابن كثير في تفسيره والبغوي في تفسيره وابن حجر وابن عثيمين والعلوان بقولهم (بنية) وبعضهم (التعبد) ليخرج الصوم غير المتعبد به

فرضه: قال ابن القيم (وكان فرضه فى السنة الثانية من الهجرة، فتوفِّى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وقد صامَ تِسع رمضانات)

أطوار شرعية الصيام:
أ – تخيير العبد بين الصيام والإطعام عن كل يوم مسكيناً والصيام أفضل لقوله تعالى ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾.
ب – إيجاب الصيام ولكن إذا نام قبل أن يطعم ويفطر أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة لحديث البراء قال: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليله ولا يومه حتى يمسي وان قيس بن صرمة الأنصارى كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته، فقال عندك طعام فقالت لا ولكن انطلق فاطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجاءت امرأته فلما رأته قال خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت هذه الآية ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ ففرحوا بها فرحا شديدا فأكلوا وشربوا حتى تبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) بخ (1915)

ج – الحالة الثالثة التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة) زاد المعاد (2/31) الفتح (4/154)

الأصل في مشروعيته:
صوم رمضان واجب‏,‏ والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى‏:‏ ‏﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾‏ إلى قوله‏:‏ ‏﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾‏ وأما السنة فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏بني الإسلام على خمس‏)‏ ذكر منها صوم رمضان‏,‏ وعن طلحة بن عبيد الله ‏(‏أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثائر الرأس فقال‏:‏ يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام‏؟‏ قال‏:‏ شهر رمضان قال‏:‏ هل علي غيره‏؟‏ قال‏:‏ لا إلا أن تطوع شيئا قال‏:‏ فأخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة‏؟‏ فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام قال‏:‏ والذي أكرمك لا أتطوع شيئا‏,‏ ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق‏)‏ متفق عليهما وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان)

على من يجب الصيام:
(على كل مسلم) يخرج الكافر فلا يجب عليه الصوم ولا يصح منه إجماعاً.
وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان‏,‏ صام ما يستقبل من بقية شهره بلا خلاف فيه، وأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه‏,‏ فلا يجب عند الجمهور والأكثر واختاره الموفق وقال عطاء يقضي

فأما اليوم الذي أسلم فيه فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه هذا المنصوص عن أحمد وإسحاق واستدلوا:بما روى أبو داود قال وأتت أسلم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:(صمتم يومكم هذا فقالوا:لا، فقال:أتموا بقية يومكم واقضوه).

وقال مالك‏,‏ والأحناف وأبو ثور وابن المنذر وهو اختيار شيخ الإسلام:‏ لا قضاء عليه لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم. واستدلوا:بما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أرسل غداة عاشوراء إلى القرى التي حول المدينة من أصبح صائماً فليتم صومه ومن أصبح مفطراً فليتم بقية يومه) فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بالقضاء مع الإمساك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قالوا:والقاعدة الشرعية أن الشرائع لا تجب إلا بعد العلم بها وهي قاعدة مطردة في مسائل الديانة كلها وهذا القول هو الراجح وأما ما استدل به الحنابلة فإسناده ضعيف، وقد ضعفه عبد الحق الأشبيلي وغيره

(بالغ عاقل) بعضهم يعبر بالمكلف وهو يشمل البالغ العاقل والبلوغ شرط لصحة العبادة قال - صلى الله عليه وسلم -:(رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم:الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق)

المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر فعليه صوم ما بقي من الأيام بغير خلاف وفي قضاء اليوم الذي أفاق فيه وإمساكه روايتان كإسلام الكافر ولا يلزمه قضاء ما مضى وهو قول الأكثر وقال مالك ورواية عن الأئمة الثلاثة: يقضي

أما الصبي فلا يجب عليه الصوم حتى يبلغ وهذا قول أكثر أهل العلم‏,‏ وذهب بعض الحنابلة إلى إيجابه على الغلام المطيق له إذا بلغ عشرا لما روى ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه‏,‏ قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان‏)‏ والحديث مرسل

(قادر على الصوم) فالعاجز عن الصوم والمريض لا يجب عليهم الصوم.

بم يجب الصيام:
يجب الصيام بإكمال شعبان، ورؤية هلال رمضان لحديث أبي هريرة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) متفق عليه.

صيام يوم الشك هو صيام يوم الثلاثين إذا حال غيم أو قتر دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين 

 الجمهور على النهي عن صيامه وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية , وقال أبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه بجواز صيامه وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين والأظهر تحريمه وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وابن عقيل وأبو الخطاب وصاحب الفروع وصاحب الإنصاف (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين) والذي يصوم يوم الشك يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وحتى الذين قالوا بالوجوب قالوا يجب احتياطاً، فلما لم يثبت ولم ير الهلال فلا يحكم بالصيام ولأن الأصل بقاء شعبان فكيف يترك الأصل المتيقن لأمر مشكوك فيه ولقول عمار (من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم) وهذا عند جمهور العلماء ومنهم من يقول إنه إجماع أن له حكم الرفع.

الحكم إذا رأى الهلال وحده:
قال شيخ الإسلام (إذا رأي هلال الصوم وحده، أو هلال الفطر وحده، فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه‏؟‏ أو يفطر برؤية نفسه‏؟‏ أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس‏؟‏ على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد‏:‏ 

أحدها‏:‏ أن عليه أن يصوم، وأن يفطر سراً، وهو مذهب الشافعي‏.‏ 

والثاني‏:‏ يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، وهو المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة‏.‏ وابن المنذر 

والثالث‏:‏ يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، وهذا أظهر الأقوال؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون‏)‏ رواه الترمذي، وقال حسن غريب، ولأنه لو رأي هلال النحر لما اشتهر، والهلال اسم لما استهل به، فإن اللّه جعل الهلال مواقيت للناس والحج، وهذا إنما يكون إذا استهل به الناس، والشهر بَين، وإن لم يكن هلالاً ولا شهراً‏.‏ (25/114))

يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل:
وهو المشهور عن أحمد‏ وابن المبارك والشافعي ‏لما روى ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال‏:‏ رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله‏؟‏ قال‏:‏ نعم قال‏:‏ يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا‏)‏ رواه أبو داود‏,‏ والنسائي والترمذي وروى ابن عمر قال ‏(‏تراءى الناس الهلال‏,‏ فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه‏)‏ رواه أبو داود

وقيل: لا يقبل إلا شهادة اثنين وهو قول مالك والليث والأوزاعي والحنفية لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال‏:‏ إني جالست أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال‏:‏ ‏(‏صوموا لرؤيته‏,‏ وأفطروا لرؤيته وانسكوا فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين‏,‏ وإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا‏)‏ رواه النسائي

(لا يفطر إلا بشهادة عدلين)

بالاتفاق قال الموفق (لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين في قول الفقهاء جميعهم إلا أبا ثور فإنه قال‏:‏ يقبل قول واحد)

 (إذا اشتبهت الأشهر على الأسير) له أحوال:

 1- أن لا ينكشف له الحال فإن صومه صحيح

2 - أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده فإنه يجزئه في قول عامة الفقهاء

3 - وافق قبل الشهر فلا يجزئه في قول عامة الفقهاء وقال بعض الشافعية‏:‏ يجزئه في أحد الوجهين لأنه اتقى ما استطاع ومن قال لا يجزئه قالوا بأنه أتى بالعبادة في غير وقتها كمن صلى في غير الوقت

4 - أن يوافق بعضه رمضان دون بعض‏,‏ فما وافق رمضان أو بعده أجزأه وما وافق قبله لم يجزئه

من يباح لهم الفطر في رمضان:
1 - المريض

أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة والأصل فيه قوله تعالى‏:‏ ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾‏ والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه

2 - المسافر

للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره‏,‏ بدلالة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى‏:‏ ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ وأما السنة فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏إن الله وضع عن المسافر الصوم‏)‏ رواه النسائي والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن في أخبار كثيرة سواه وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة‏.

لا يخلو المسافر من ثلاثة أحوال‏:‏

1 - أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة الفطر له

2 - الثاني أن يسافر في أثناء الشهر ليلا‏,‏ فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها في قول عامة أهل العلم وقال عبيدة السلماني‏,‏ وأبو مجلز وسويد بن غفلة‏:‏ لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر لقول الله تعالى‏:‏ ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه‏﴾ ‏ وهذا قد شهده ولنا قول الله تعالى‏:‏ ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ وروى ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح في شهر رمضان‏,‏ فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس‏)‏ متفق عليه

3 - الثالث أن يسافر في أثناء يوم من رمضان‏,‏ فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلا وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه عن أحمد روايتان إحداهما‏ له الفطر يفطر وهو قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق‏,‏ وداود وابن المنذر - واختاره المزني كما في الفتح (4/214) وهو ظاهر ترجيح ابن خزيمة في صحيحه ح (2039 - 2040) والموفق في المغني (والأول أصح للخبر) وقال الشوكاني في نيل الأوطار (وهو الحق) (4/227) ورجحه الشيخ الزامل في التعليق على سنن أبي داود (7/41) لما روى عبيد بن جبير قال‏:‏ ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان‏,‏ فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة‏,‏ ثم قال‏:‏ اقترب قلت‏:‏ ألست ترى البيوت‏؟‏ قال أبو بصرة ‏(‏أترغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -‏؟‏ فأكل‏)‏ رواه أبو داود

والرواية الثانية لا يباح له الفطر ذلك اليوم‏,‏ وهو قول مكحول والزهري ويحيى الأنصاري‏,‏ ومالك والأوزاعي والشافعي‏,‏ وأصحاب الرأي - قال البغوي في شرح السنة (وهو أحوط) (6/313) - لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة‏.

لا يباح للمسافر الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره‏.
قال الموفق في المغني (يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها وقال الحسن‏:‏ يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج وروي نحوه عن عطاء قال ابن عبد البر‏:‏ قول الحسن قول شاذ‏,‏ وليس الفطر لأحد في الحضر في نظر ولا أثر وقد روي عن الحسن خلافه وقد روى محمد بن كعب قال‏:‏ ‏(‏أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر‏,‏ وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل‏,‏ فقلت له‏:‏ سنة‏؟‏ فقال‏:‏ سنة ثم ركب‏)‏ قال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن ولنا قول الله تعالى‏:‏ ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾‏ وهذا شاهد ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين‏,‏ ولذلك لا يقصر الصلاة فأما أنس فيحتمل أنه قد كان برز من البلد خارجا منه فأتاه محمد بن كعب في منزله ذلك‏.‏) وقال الترمذي في سننه (للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية وهو قول إسحاق بن إبراهيم) وقال الشوكاني (والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد صرح هذان الصحابيان أن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة) نيل الأوطار (4/229) وقال الشيخ ابن باز (احتج به العلماء على جواز الإفطار حين العزم على السفر وقبل مفارقة البنيان حين عزم وصمم ولكن إن لم يفطر إلا بعد خروجه فهو أحوط وخروجاً من الخلاف وإلا فهو جائز وإن عزم وعرض له عارض أمسك سائر اليوم وأما الصلاة فلا يقصر حتى يخرج من البلد هذا هو ظاهر السنة    لأنه - صلى الله عليه وسلم - عزم السفر في حجة الوداع ولم يقصر إلا بعد خروجه) التعليق على نيل الأوطار (4/229) وتحفة الأحوذي (3/512) وقال الشيخ الزامل (الجمهور على أنه لا يجوز الفطر قبل مجاوزة البيوت وحديث أنس إذا ثبت وصح فهو حجة في جواز الفطر قبل مجاوزة البيوت) عون المعبود (7/54)

الفطر للمسافر أفضل وهو قول أحمد والأوزاعي وإسحاق - ورجحه ابن خزيمة في صحيحه (ح 2027) واختاره شيخ الإسلام في الفتاوى (25/214) واختاره الشيخ ابن باز والزامل واللجنة الدائمة الفتوى رقم (2376) -
وقال أبو حنيفة ومالك‏,‏ والشافعي‏:‏ الصوم أفضل لمن قوي عليه ويروى ذلك عن أنس وعثمان بن أبي العاص واحتجوا بما روي عن مسلمة بن المحبق أن النبي - صلى الله عليه وسلم -‏,‏ قال‏:‏ ‏(‏من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه‏)‏ رواه أبو داود ولأن من خير بين الصوم والفطر‏,‏ كان الصوم أفضل كالتطوع - قال الحافظ في الفتح (والذي يترجح قول الجمهور) (4/216) ومال إليه البغوي في شرح السنة (6/309) ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار (4/226) ورجحه الشيخ ابن عثيمين (6/338) -

وقال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة‏:‏ أفضل الأمرين أيسرهما - واختاره ابن المنذر - لقول الله تعالى‏:‏ ‏﴿يريد الله بكم اليسر﴾.
ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء‏,‏ إذا أفطروا بغير خلاف لقول الله تعالى‏:‏ ﴿‏فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾‏ والتقدير‏:‏ فأفطر).
الأكثر على جواز الصيام للمسافر لقول أنس‏:‏ ‏(‏كنا نسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم‏)‏ متفق عليه

ويروى عن أبي هريرة أنه لا يصح صوم المسافر قال أحمد‏:‏ كان عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة وروى الزهري‏,‏ عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف أنه قال‏:‏ الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وقال بهذا قوم من أهل الظاهر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏ليس من البر الصوم في السفر‏)‏ متفق عليه

حكم من زال عذره أثناء النهار

قال الموفق (فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والنفساء والمسافر‏,‏ والصبي والمجنون والكافر‏,‏ والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء‏,‏ وأقام المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون‏,‏ وأسلم الكافر وصح المريض المفطر ففيهم روايتان إحداهما يلزمهم الإمساك في بقية اليوم وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي‏,‏ والحسن بن صالح والعنبري لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك‏,‏ كقيام البينة بالرؤية

والثانية لا يلزمهم الإمساك وهو قول مالك والشافعي وروي ذلك عن جابر بن زيد‏,‏ وروي عن ابن مسعود أنه قال‏:‏ من أكل أول النهار فليأكل آخره ولأنه أبيح له فطر أول النهار ظاهرا وباطنا فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر) -

ورجح القول بالإمساك الشيخ ابن باز ورجح عدم الإمساك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ومجالس شهر رمضان وفتاوى أركان الإسلام والزامل - قال شيخ الإسلام (وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم، ففي وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء؛ لكن عليه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك (25/212)

 3- 4 الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما)

قال الموفق (أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم‏,‏ وأنهما يفطران رمضان ويقضيان وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم‏,‏ وقد قالت عائشة‏: ‏(‏كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة‏)‏ متفق عليه)

5 - الحامل والمرضع ولهما أحوال

1 - الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما‏,‏ فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.

2 - وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم قال الترمذي (وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد) وقال البغوي (يروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وبه يقول مجاهد والشافعي وأحمد وقال مالك: الحامل تقضي ولا تطعم لأن ضرر الصوم يعود إلى نفسها كالمريض والمرضع تقضي وتطعم) شرح السنة (6/316)]
3 - وقال عطاء والزهري والحسن‏,‏ وسعيد بن جبير والنخعي وأبو حنيفة‏:‏ لا كفارة عليهما لما روى أنس بن مالك رجل من بني كعب‏,‏ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال‏:‏ ‏(‏إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم - أو - الصيام‏)‏ والله لقد قالهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدهما أو كليهما رواه النسائي والترمذي وقال‏:‏ هذا حديث حسن ولم يأمره بكفارة‏,‏ ولأنه فطر أبيح لعذر فلم يجب به كفارة كالفطر للمرض

[قلت: وهذا القول رجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين والزامل واللجنة الدائمة الفتوى رقم (2772)]
6 - العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه

قيل يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً وهو قول الجمهور لما جاء عن أنس أنه لما كبر حتى كان لا يطيق الصيام فكان يفطر ويطعم. رواه عبد الرزاق والطبراني في الكبير بسند صحيح ومالك في الموطأن (1/254) ورجح قول الجمهور الشيخ ابن باز وابن عثيمين في الشرح الممتع. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة بعد ذكر الآثار عن معاذ بن جبل وأنس بن مالك وابن عباس قال (فهذا قول ثلاثة من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف وأيضاً فإن الصحابة والتابعين أخبروا أن الله رخص في هذه الآية للعاجز عن الصوم أن يفطر ويطعم وأن حكم الآية باقِِ في حقه وهم أعلم بالتنزيل والتأويل) (1/262)

من أفطر يوماً من رمضان متعمداً فعليه القضاء وكفارة ككفارة الجماع وهو قول الحنفية والمالكية، وقال أحمد والشافعي لا كفارة على من أفطر بغير الجماع وقال شيخ الإسلام (من أفطر عامدًا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدًا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، كمن فوت الجمعة، ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة) (25/225) وقال الشيخ ابن عثيمين (والقول الراجح أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما صح عنه (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) فتاوى أركان الإسلام رقم (456))

حكم المجامع في رمضان:
قال البغوي (أجمعت الأمة على أن من جامع متعمداً في نهار رمضان يفسد صومه) شرح السنة (6/286) ومثله قال الموفق في المغني.

على المجامع الكفارة عند الجمهور وقيل لا شيء عليه. ودليل وجوب الكفارة ما جاء‏ عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال‏:‏ بينا نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏(‏إذ جاءه رجل فقال‏:‏ يا رسول الله هلكت قال ما لك‏؟‏ قال‏:‏ وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل تجد رقبة تعتقها‏؟‏ قال‏:‏ لا قال‏:‏ فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين‏؟‏ قال‏:‏ لا‏,‏ قال‏:‏ فهل تجد إطعام ستين مسكينا‏؟‏ قال‏:‏ لا قال‏:‏ فمكث النبي - صلى الله عليه وسلم - فبينا نحن على ذلك أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر والعرق‏:‏ المكتل فقال‏:‏ أين السائل‏؟‏ فقال‏:‏ أنا‏,‏ قال‏:‏ خذ هذا فتصدق به فقال الرجل‏:‏ على أفقر مني يا رسول الله‏؟‏ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ثم قال‏:‏ أطعمه أهلك‏)‏ متفق عليه. قال البغوي في شرح السنة (وحكي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة أنهم قالوا: لا كفارة عليه ويشبه أن يكون الحديث لم يبلغهم) (6/284) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (الجماع في الفرج يوجب الكفارة وهذا كالمجمع عليه ليس فيه إلا خلاف شاذ) (1/284)

هل يقضي المجامع ما أفطره في رمضان: عليه القضاء عند الأكثر وقال الشافعي لا قضاء عليه.

قال الموفق (من أفسد صوما واجبا بجماع فعليه القضاء‏,‏ سواء كان في رمضان أو غيره وهذا قول أكثر الفقهاء وقال الشافعي في أحد قوليه‏:‏ من لزمته الكفارة لا قضاء عليه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر الأعرابي بالقضاء وحكي عن الأوزاعي أنه قال‏:‏ إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه لأنه صام شهرين متتابعين ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمجامع‏:‏ ‏(‏وصم يوما مكانه‏)‏ رواه أبو داود بإسناده‏,‏ وابن ماجه والأثرم ولأنه أفسد يوما من رمضان فلزمه قضاؤه‏,‏ كما لو أفسده بالأكل أو أفسد صومه الواجب بالجماع فلزمه قضاؤه‏,‏ كغير رمضان)

قال شيخ الإسلام (وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت هذا الحديث مـن غـير وجـه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء) (25/225)

وقال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود (هذه الزيادة، وهي الأمر بالصوم، قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ) وقال الحافظ في الفتح (وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلاً - الأمر بالصيام -) (4/204) وأقرها الشوكاني في نيل الأوطار (4/217) وصححها الشيخ الألباني في تعليقه على حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ص (25 - 27) والإرواء (4/90 - 92) واختار أن عليه القضاء. وقال الشيخ ابن باز في تعليقه على سنن أبي داود (هذا فيه قضاء اليوم الذي أفطر فيه والصواب أنه يقضى فإذا كان المريض المعذور يقضي فالجاني العاصي أولى بالقضاء وزيادة الثقة تقبل فالصواب قول الجمهور بوجوب القضاء وكذا الزوجة عليها القضاء إلا إذا كانت مجبرة)

هل الكفارة على الترتيب أو على التخيير: الجمهور على أن الكفارة على الترتيب وقيل هي على التخيير وهي رواية عن أحمد ومالك.

واختار القول بالترتيب ابن خزيمة في صحيحه (ح 1944) وابن حجر في الفتح (4/198) ورد وبين مخرج الروايات الدالة على التخيير، وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ثم هي - رواية الترتيب - أكثر رواة وأشد استقصاء وأحوط وأشبه بالقياس) (1/293 - 295) ورجحه ابن القيم في تهذيب السنن والشيخ ابن باز في تعليقه على سنن أبي داود ونيل الأوطار والمباركفوري في تحفة الأحوذي (3/416) والشيخ الزامل

هل تسقط الكفارة عند العجز: قال الجمهور لا تسقط الكفارة بالعجز والإعسار وقيل بل تسقط وهو قول لأحمد والشافعي.

قال الحافظ في الفتح (وقال الجمهور لا تسقط الكفارة بالإعسار وقيل بل تسقط وهو أحد قولي الشافعية وجزم به عيسى بن دينار من المالكية وقال الأوزاعي: يستغفر الله ولا يعود) (4/203) وينظر شرح السنة (6/387) وقال الشيخ ابن باز (كفارة الجماع تسقط بالعجز عنها بخلاف كفارة الظهار) تعليقه على الفتح وصحيح مسلم وعون المعبود

مقدار كفارة الإطعام: اختلف فيها والأظهر أنها نصف صاع من كل نوع من البر والشعير والتمر قال الموفق (لأن فدية الأذى نصف صاع من التمر والشعير بلا خلاف فكذا هذا)

قال الشيخ ابن باز في تعليقه على كتاب الصيام من سنن أبي داود (الكفارة خاصة بالجماع في رمضان أما الجماع في القضاء فلا كفارة فيه والصحيح أن الكفارة نصف صاع عن كل يوم)

حكم المرأة في الجماع في رمضان: قيل عليها القضاء عند الأكثر ولو كانت مكرهة أو مغتصبة أو نائمة، وقيل إذا كانت مكرهة فلا قضاء عليها وهو قول للشافعي وأبي ثور وابن المنذر وأحمد في رواية. قال الموفق (ويفسد صوم المرأة بالجماع بغير خلاف نعلمه في المذهب لأنه نوع من المفطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة)

هل على المرأة كفارة: الأكثر على أن عليها كفارة كالرجل إذا لم تكن مكرهة وهو قول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر ورواية عن أحمد. وقيل لا كفارة عليها وهو قول للشافعي وأحمد في رواية والحسن. أما إذا كانت مكرهة فقول الأكثر أنها لا كفارة عليها.

قال البغوي (أكثر أهل العلم إلى أنه يلزمها الكفارة في مالها وقول الشافعي أنه لا يجب إلا كفارة واحدة وهي على الرجل) (6/288) وقال الحافظ في الفتح (الأصح من قولي الشافعي وبه قال الأوزاعي أن الكفارة عليه وحده دون الموطؤة وقال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر تجب الكفارة على المرأة أيضاً].
قال الشيخ ابن باز (المرأة تقضي كذلك إلا إذا قاومت ولم تستطع فلا قضاء عليها) التعليق على الفتح ونيل الأوطار وتحفة الأحوذي، وقال الشيخ الزامل (إذا أجبر زوجته فصومها صحيح ولا كفارة عليها ولا إثم))

هل تجب الكفارة لمن جامع في صيام القضاء: قال الموفق (ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء وقال قتادة‏:‏ تجب على من وطئ في قضاء رمضان)

حكم من جامع في رمضان ناسياً:

قال شيخ الإسلام في الفتاوى (والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه‏:‏ 

إحداها‏:‏ لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين‏.‏ 

والثانية‏:‏ عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك‏.‏ 

والثالثة‏:‏ عليه الأمران، وهو المشهور عن أحمد‏.‏ 

والأول أظهر ـ كما قد بسط في موضعه ـ فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة‏:‏ أن من فعل محظورًا مخطئًا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبًا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حظر عليه‏) (25/226)

وقال الشيخ ابن باز (من جامع وهو صائم ناسياً فصومه صحيح ولا كفارة عليه لعموم قوله تعالى ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ ولعموم حديث (من أفطر يوماً من رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة) وكذلك الحاج لو جامع ناسياً فحجه صحيح ولا كفارة عليه) التعليق على منتقى الأخبار

من جامع أكثر من مرة فله أحوال:

1 - إن جامع في يوم واحد قبل أن يكفر فكفارة واحدة تجزئه‏,‏ بغير خلاف بين أهل العلم.

2 - وإن جامع في يومين من رمضان قبل أن يكفر ففيه وجهان أحدهما‏,‏ تجزئه كفارة واحدة وهو مذهب الزهري‏,‏ والأوزاعي وأصحاب الرأي لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل كالحد والثاني‏:‏ لا تجزئ واحدة‏,‏ ويلزمه كفارتان وهو قول مالك والليث‏,‏ والشافعي وابن المنذر وروي ذلك عن عطاء ومكحول لأن كل يوم عبادة منفردة‏,‏ فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين وكالحجتين‏)

3 - إذا كفر ثم جامع ثانية فإن كان في يومين‏,‏ فعليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلمه

4 - إذا كفر ثم جامع في نفس اليوم فالجمهور أن عليه كفارة واحدة فقط والمشهور عن أحمد أن لكل جماع كفارة.

قال الشيخ ابن باز (وإذا كنت لا تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم جامعت فيه، فإن كنت جامعت في يومين فكفارتان، وإن كنت جامعت في ثلاثة فثلاث كفارات، وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة، أما الجماعات المتعددة في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة، هذا هو الأحوط لك والأحسن، حرصاً على براءة الذمة، وخروجاً من خلاف أهل العلم، وجبراً لصيامك، وإذا لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها، فاعمل بالأحوط وهو الأخذ بالزائد، فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة وهكذا، ولكن لا يتأكد عليك إلا الشيء الذي تجزم به، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه، وبراءة الذمة (15/304)]
وقال الشيخ الزامل (فلو جامع في أول النهار ثم كفر وجامع في آخر النهار فإن عليه كفارة ثانية وهذا فيه نظر والأظهر والله أعلم أنه إذا كفر ثم جامع آخر النهار فإنه ليس عليه إلا كفارة واحدة لأن حرمت هذا اليوم قد انتهكت بالجماع الأول مثل لو أفطر عمداً فإنه يجب عليه الإمساك وهو آثم) وبمثله قاله شيخنا عبد العزيز القاسم في شرح منار السبيل.

من زال عذره أثناء النهار فجامع هل تلزمه كفارة:

قال الموفق (فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والنفساء والمسافر‏,‏ والصبي والمجنون والكافر‏,‏ والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء‏,‏ وأقام المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون‏,‏ وأسلم الكافر وصح المريض المفطر ففيهم روايتان إحداهما‏,‏ يلزمهم الإمساك في بقية اليوم وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي‏

والثانية لا يلزمهم الإمساك وهو قول مالك والشافعي وروي ذلك عن جابر بن زيد‏,‏ وروي عن ابن مسعود أنه قال‏:‏ من أكل أول النهار فليأكل آخره ولأنه أبيح له فطر أول النهار ظاهرا وباطنا فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر فإذا جامع أحد هؤلاء‏,‏ بعد زوال عذره انبنى على الروايتين في وجوب الإمساك فإن قلنا‏:‏ يلزمه الإمساك فحكمه حكم من قامت البينة بالرؤية في حقه إذا جامع وإن قلنا‏:‏ لا يلزمه الإمساك فلا شيء عليه)

قال شيخ الإسلام في عمدة الفقه (والمنصوص عن أحد في رواية منصور لا كفارة عليه) (1/311)

وقال الشيخ الزامل (هذا هو المذهب ومن يلزمه الإمساك في رمضان هو المسافر إذا قدم من السفر والمريض إذا برأ نهار رمضان والحائض إذا طهرت فيلزمهم الإمساك فهؤلاء إذا جامعوا في نهار رمضان فعليهم كفارة الجماع، والقول الثاني أن هؤلاء لا يلزمهم الإمساك في نهار رمضان فمن جاز له الأكل في أول النهار ظاهراً وباطناً لا يلزمه الإمساك في آخر النهار على الصحيح وهذا قول مالك والشافعي وهو الأظهر وبالتالي لا ترد هذه المسألة فإن جامع هؤلاء في نهار رمضان لا يلزمهم الكفارة لأنهم لا يلزمهم الإمساك)

أحكام من أخر قضاء رمضان:
ا - من أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء لأنه غير مفرط. مثاله: إنسان مريض واستمر به المرض حتى رمضان الآخر أو مسافر لم يقدم حتى دخل رمضان الآخر فهو غير مفرط لقوله تعالى ﴿فعدة من أيام أخر﴾
2 - من أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان بغير عذر فالجمهور على أن عليه القضاء والكفار وقال الحنفية لا شيء عليه غير القضاء

قال البغوي في شرح السنة (من أخر القضاء من غير عذر حتى دخل شهر رمضان من قابل فعليه القضاء بعده وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً عند أكثر أهل العلم يروى ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وبه قال مالك والثوري والشافعي وأحمد وقال قوم: يقضي ولا فدية عليه وهو قول الحسن والنخعي وإليه ذهب أصحاب الرأي وقال سعيد بن جبير وقتادة: يطعم ولا قضاء عليه)(6/320) ومال البخاري إلى أنه لا يلزمه الإطعام فقال: (ولم يذكر الله تعالى الإطعام وإنما قال (فعدة من أيام أخر) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (وأما الإطعام فليس فيه ما يثبته ولا ما ينفيه) (4/222 - 224) واختار القول بعدم الإطعام الشوكاني في نيل الأوطار (4/235) والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (6/450) وقال (تحمل آثار الصحابة على الاستحباب لا على الوجوب) وقال الشيخ ابن باز في الفتاوى (كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان القادم، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان، فإذا جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر أثم بذلك، وعليه القضاء مستقبلاً مع إطعام مسكين عن كل يوم، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومقدار الطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد، يدفع لبعض المساكين ولو واحداً. أما إن كان معذوراً في التأخير لمرض أو سفر فعليه القضاء فقط، ولا إطعام عليه؛ لعموم قوله سبحانه: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. (15/340)
3 - من أخر القضاء أكثر من رمضان فليس عليه إلا القضاء وكفارة واحدة فقط عند الجمهور

قال الموفق (فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضانان أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب‏,‏ كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله‏) [قلت: اختار شيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه أنه تلزكه كفارة واحدة فقط) شرح العمدة (1/355)

4 - إن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شئ عليه بالاتفاق.
قال الموفق (من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين أحدهما‏,‏ أن يموت قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر‏,‏ أو عجز عن الصوم فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم وحكي عن طاوس وقتادة أنهما قالا‏:‏ يجب الإطعام عنه لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه‏,‏ فوجب الإطعام عنه كالشيخ الهرم)

قال البغوي في شرح السنة (اتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر بعذر سفر أو مرض ثم لم يفرط في القضاء بأن دام عذره حتى مات أنه لا شيء عليه غير قتادة فإنه قال: يطعم عنه) (6/327)

5 - إن ترك القضاء حتى مات لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكيناً عند الجمهور إلا أن يكون الصوم منذوراً فإنه يصام عنه في عند الحنابلة وقال الجمهور يطعم عنه وقال الشافعي يصام عنه. 

قال الموفق (الحال الثاني أن يموت بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عائشة‏,‏ وابن عباس وبه قال مالك والليث والأوزاعي‏,‏ والثوري والشافعي والحسن بن حي‏,‏ وابن علية وأبو عبيد في الصحيح عنهم وقال أبو ثور‏:‏ يصام عنه وهو قول الشافعي لما روت عائشة‏,‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال‏:‏ ‏(‏من مات وعليه صيام صام عنه وليه‏)‏ متفق عليه وروي عن ابن عباس نحوه ولنا ما روى ابن ماجه عن ابن عمر‏,‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال‏:‏ ‏(‏من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا‏)‏ قال الترمذي‏:‏ الصحيح عن ابن عمر موقوف)

اختلف العلماء في مسألة الصيام عن الميت على أقوال:

أ - الجمهور مالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا يجوز الصيام عن الميت لا رمضان ولا نذر ولا كفارة لما جاء عن ابن عباس مرفوعاً (لا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مد حنطة) رواه النسائي في الكبرى والطحاوي والصواب أنه موقوف عليه وعن ابن عمر مرفوعاً (من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً) رواه الترمذي والصواب أنه موقوف عليه.

ب - لا يصام عن الميت إلا النذر فقط وهو قول أحمد وإسحاق لحديث عائشة (إن ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها) بخ (1935) مسلم (1148) وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة بأسانيد صحيحة (شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام (1/363 - 368) ورجحه وقال ابن القيم في تهذيب السنن ((وهذا أعدل الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة وبهذا يزول الإشكال) (عون المعبود (7/37) ورجحه الألباني في تمام المنة (1/428) ومال إليه الشيخ الزامل في التعليق على عون المعبود ونسبه لشيخ الإسلام وابن القيم.

ج - أنه يصام عن الميت مطلقاً سواء كان كفارة أو نذراً أو قضاء رمضان وهو قول أصحاب الحديث وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية وقال البيهقي في الخلافيات: وهذه المسألة لا أعلم خلافاً بين أهل الحديث في صحتها والعمل بها. وقال الحافظ في الفتح بعد ذكر الخلاف (وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون) (4/228) واختاره الشوكاني في نيل الأطار (4/237) واختاره ابن حزم وداود الظاهري والنووي في المجموع وشرح مسلم وابن باز في تعليقه على الفتح ونيل الأوطار وشرح مسلم وعون المعبود واختاره ابن عثيمين في الشرح الممتع (6/455) والمباركفوري في تحفة الأحوذي (3/408) والزامل في شرح عمدة الفقه وينظر شرح السنة (6/326).
هل يلزم الولي الصيام عن وليه؟
قال الموفق (الصوم ليس بواجب على الولي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبهه بالدين ولا يجب على الولي قضاء دين الميت‏,‏ وإنما يتعلق بتركته إن كانت له تركة فإن لم يكن له تركة فلا شيء على وارثه‏,‏ لكن يستحب أن يقضى عنه لتفريغ ذمته وفك رهانه‏) قال الحافظ في الفتح (ليس الأمر في الحديث (صام عنه وليه) للوجوب عند الجمهور وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك وفيه نظر لأن بعض أهل الظاهر أوجبه) (4/228) ورجح الشيخ ابن باز في التعليق على الفتح ونيل الأوطار وشرح مسلم وعون المعبود عدم الوجوب واختاره ابن عثيمين في الشرح الممتع (6/455) والنووي في شرح مسلم (8/26) ورجحه الزامل في عون المعبود وابن قاسم في شرح منار السبيل]
المراد بالولي في قوله (صام عنه وليه):
قال الموفق (ولا يختص ذلك بالولي بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه‏,‏ وأجزأ لأنه تبرع فأشبه قضاء الدين عنه‏) وقال النووي (ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح وإلا فلا) شرح مسلم (8/26) ورجح الشوكاني قول النووي في نيل الأوطار (4/237) وقال الزامل (ولوصام غير وليه - أجنبي - برئت ذمته ولا يشترط إذن الولي) التعليق على عون المعبود (7/37).

 حكم صيام جماعة عن واحد بعدد أيامه:
قال الحافظ في الفتح (وقال الحسن إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز في رواية الكشميهني في يوم واحد والمراد من مات وعليه صيام شهر وهذا الأثر وصله الدارقطني في كتاب الذبح من طريق عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عامر وهو الضبعي عن أشعث عن الحسن فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يوما فجمع له ثلاثون رجلا فصاموا عنه يوما واحدا أجزأ عنه قال النووي في شرح المهذب هذه المسألة لم أر فيها نقلا في المذهب وقياس المذهب الإجزاء قلت لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة) (4/227) قال الشيخ ابن باز في تعليقه على صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي (السنة أن يصوم الولي عن ميته إذا فرط الميت في القضاء وتساهل، وإذا صام عنه جماعة جاز لإطلاق الحديث (صام عنه وليه) لأنه لا يجب فيه التتابع وأما في الكفارات فلا يجزئ لأنه يجب فيه التتابع والأمر للسنية لقوله تعالى ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ ومن خصه بالنذر فليس بصواب)

مفطرات – مفسدات – الصيام

الأكل والشرب: يفطر بالأكل والشرب بالإجماع‏,‏ وبدلالة الكتاب والسنة أما الكتاب‏:‏ فقول الله تعالى‏:‏ ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾‏ ونقل الإجماع الموفق وشيخ الإسلام وابن مفلح.

السعوط: السعوط هو الذي يدخل مع الأنف والوجور هو الذي يدخل مع الفم والسعوط أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعها لينحدر رأسه ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس.

قال شيخ الإسلام (وثبت بالسنة من حديث لَقِيط بن صَبْرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له‏:‏ ‏(‏وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا‏)‏، فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء‏) (25/220) قال ابن حجر في الفتح (السعوط وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعها لينحدر رأسه ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس) وقال (وقال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم أن لم يصل الماء إلى حلقه وصله بن أبي شيبة نحوه وقال الكوفيون والأوزاعي وإسحاق يجب القضاء على من استعط وقال مالك والشافعي لا يجب الا أن وصل الماء إلى حلقه) (4/189)

قال الموفق (وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف‏,‏ فلا شيء عليه وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه وروي ذلك عن ابن عباس وقال مالك‏,‏ وأبو حنيفة:‏ يفطر لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه ولنا أنه وصل إلى حلقه من غير إسراف ولا قصد‏,‏ فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه وبهذا فارق المتعمد)

إذا أوصل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان:
الجمهور على التفطير بها وقيل لا يفطر بشيء منها وهو مذهب المالكيّة وأبو يوسف ومحمّد بن الحسن من الحنفيّة وابن تيميّة. قال شيخ الإسلام (وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله، ومداواة المأمومة والجائفة، فهـذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوي ذلك‏.‏ والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك (25/233 - 258) وقال ابن القيم (ولا يصح عنه في الكحل شيء) زاد المعاد (1/60) واختار الشوكاني في نيل الأوطار أنه لا يفطر (4/206) واختاره الشيخ ابن باز الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم (15/260) واختاره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع

الاستقاء:
نقل الموفق في المغني والبغوي في شرح السنة وابن المنذر والخطابي الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القىء. وقال ابن حجر في الفتح (أما القىء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من تعمده فيفطر ونقل بن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القىء لكن نقل بن بطال عن بن عباس وابن مسعود لا يفطر مطلقا وهي إحدى الروايتين عن مالك ونقل بن المنذر أيضا بالإجماع على ترك القضاء على من ذرعه القىء ولم يتعمده الا في إحدى الروايتين عن الحسن) (4/206) ورجح القول بفساد صوم المتقيء عمداً الشيخ ابن باز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء". خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (15/265) وابن عثيمين في الشرح الممتع والزامل في شرح عمدة الفقه.

هل على من استقاء عمداً كفارة: قال البغوي (واختلفوا في وجوب الكفارة على من استقاء عمداً فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه وقال عطاء عليه الكفارة وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور) (6/295)

درجة حديث (من ذرعه القيء): الحديث رواه أحمد والترمذي وأبوداود وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأشار شيخ الإسلام إلى تقويته في الفتاوى (25/222)والألباني في الإرواء (923) والصحيحة والشيخ ابن باز في الفتاوى (15/265) وأعله البخاري وأحمد والبيهقي (وقال الترمذي: حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الا من حديث عيسى بن يونس، وقال محمد (يعني البخاري): لا أراه محفوظا) وقال ابن القيم في حاشية أبي داود: والحفاظ لا يرونه محفوظاً) عون المعبود (7/6) وضعفه الشيخ العلوان في شرح البلوغ وقال (ظاهر اختيار البخاري في صحيحه تضعيفه).

الاستمناء:
من استمنى فعليه القضاء عند جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة وخالف في ذلك ابن حزم فرأى أنه لا يفسد الصوم وليس عليه قضاء وكذلك الشوكاني والصنعاني والألباني والراجح قول الجمهور. واختار القول بفساد صوم المستمني شيخ الإسلام في الفتاوى فقال (وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء) (25/257) واختاره الشيخ ابن باز الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمداً ذلك وخرج منه المني وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره، وهي التي يسميها الناس العادة السرية (15/267) وابن عثيمين في الشرح الممتع والزامل

حكم التقبيل واللمس:
قال الموفق (ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال أحدها أن لا ينزل فلا يفسد صومه بذلك‏,‏ لا نعلم فيه خلافا لما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏(‏كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه‏)‏ رواه البخاري‏,‏ ومسلم

الحال الثاني أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه لما ذكرناه من إيماء الخبرين ولأنه إنزال بمباشرة‏,‏ فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج

الحال الثالث أن يمذي فيفطر عند إمامنا ومالك وقال أبو حنيفة والشافعي‏:‏ لا يفطر وروي ذلك عن الحسن‏,‏ والشعبي والأوزاعي لأنه خارج لا يوجب الغسل‏,‏ أشبه البول ولنا أنه خارج تخلله الشهوة خرج بالمباشرة فأفسد الصوم كالمني وفارق البول)

قال ابن حجر في الفتح (وقال ابن قدامة أن قبل فانزل أفطر بلا خلاف كذا قال وفيه نظر فقد حكى بن حزم أنه لا يفطر ولو انزل وقوى ذلك وذهب إليه) قال البغوي (وإذا أنزل بقبلة أو مباشرة فسد صومه بالاتفاق) شرح السنة (6/278)

حكم المباشرة للصائم:
نقل الخلاف فيها البغوي في شرح السنة (6/277) وابن حجر في الفتح فقال (وقد اختلف في القبلة والمباشرة للصائم):
أ - فكرهها قوم مطلقا وهو مشهور عند المالكية وروى بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة

ب - ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها واحتجوا بقوله تعالى ﴿فالآن باشروهن﴾ الآية فمنع المباشرة في هذه الآية نهارا والجواب عن ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو المبين عن الله تعالى وقد أباح المباشرة نهارا فدل على أن المراد بالمباشرة في الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها والله أعلم وممن أفتى بإفطار من قبل وهو صائم عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة ونقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم والزم ابن حزم أهل القياس أن يلحقوا الصيام بالحج في منع المباشرة ومقدمات النكاح للاتفاق على إبطالهما بالجماع

ج - وأباح القبلة قوم مطلقا وهو المنقول صحيحا عن أبي هريرة وبه قال سعيد وسعد بن أبي وقاص وطائفة بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها

د - وفرق آخرون بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب واباحها للشيخ وهو مشهور عن بن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما وجاء فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف أخرج أحدهما أبو داود من حديث أبي هريرة والآخر أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

هـ - وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك كما اشارت إليه عائشة. وقال الترمذي ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإلا فلا ليسلم له صومه وهو قول سفيان والشافعي - وأحمد وإسحاق - ويدل على ذلك ما رواه مسلم من طريق عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ايقبل الصائم فقال سل هذه لام سلمة فأخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أما والله أني لاتقاكم لله وأخشاكم له فدل ذلك على أن الشاب والشيخ سواء لأن عمر حينئذ كان شابا)

قال النووي في شرح مسلم (قال الشافعي: القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته أما من تحركت شهوته فهي حرام على الأصح في حقه وقيل مكروهة) (7/215)

وقال ابن القيم (ولا يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - التفريق بين الشاب والشيخ ولم يجيء من جهة يثبت) (1/58) وينظر شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام (1/486)

قال الشيخ ابن باز في الفتاوى (تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء، ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم. أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء؛ لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنه يشق التحرز منه (15/315))

وقد ضعف الشيخ ابن باز الأحاديث الدالة على التفريق بين الشيخ والشاب وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وفتاوى أركان الإسلام (فإن التقبيل ونحوه يحرم إذا كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال) وقد صحح الشيخ الألباني حديث التفريق بين الشيخ والشاب في الصحيحة (219 - 220)

خروج المذي:
المذي: ماء رقيق يخرج عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه.

قال الموفق في المغني (الحال الثالث أن يمذي فيفطر عند إمامنا ومالك وقال أبو حنيفة والشافعي‏:‏ لا يفطر وروي ذلك عن الحسن‏,‏ والشعبي والأوزاعي لأنه خارج لا يوجب الغسل‏,‏ أشبه البول ولنا أنه خارج تخلله الشهوة خرج بالمباشرة فأفسد الصوم كالمني وفارق البول بهذا)

 (وسُـئل - شيخ الإسلام - عما إذا قَبَّلَ زوجته، أو ضمها، فأمذى‏:‏ هل يفسد ذلك صومه أم لا‏؟‏ فأجاب‏:‏ يفسد الصوم بذلك، عند أكثر العلماء‏.‏) الفتاوى (25/265)

قال الشيخ ابن باز (أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء؛ لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنه يشق التحرز منه (15/315) ورجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع.
قال الشيخ سلمان (وفي رواية أنه لا يفطر بالمذي وهذه الرواية اختارها جماعة من أكابر الحنابلة كالآجري وابن مفلح صاحب الفروع وابن تيمية وجمع من المحققين وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي)

حكم تكرار النظر حتى ينزل.
قال الموفق (ولتكرار النظر أيضا ثلاثة أحوال أحدها أن لا يقترن به إنزال فلا يفسد الصوم بغير اختلاف

الثاني‏,‏ أن يقترن به إنزال المني فيفسد الصوم في قول إمامنا وعطاء‏,‏ والحسن البصري ومالك والحسن بن صالح.
وقال جابر بن زيد‏,‏ والثوري وأبو حنيفة والشافعي‏,‏ وابن المنذر‏:‏ لا يفسد لأنه إنزال عن غير مباشرة أشبه الإنزال بالفكر ولنا أنه إنزال بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز منه‏,‏ فأفسد الصوم كالإنزال باللمس والفكر لا يمكن التحرز منه‏,‏ بخلاف تكرار النظر

الثالث‏:‏ مذي بتكرار النظر فظاهر كلام أحمد أنه لا يفطر به لأنه لا نص في الفطر ولا يمكن قياسه على إنزال المني‏,‏ لمخالفته إياه في الأحكام فيبقى على الأصل فأما إن نظر فصرف بصره لم يفسد صومه‏,‏ سواء أنزل أو لم ينزل وقال مالك‏:‏ إن أنزل فسد صومه لأنه أنزل بالنظر أشبه ما لو كرره ولنا أن النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها فلا يفسد الصوم ما أفضت إليه‏,‏ كالفكرة)

قال البغوي (ومن نظر فأمنى لا يفسد صومه قاله جابر بن زيد وهو قول عامة أهل السنة) (6/292)

قال الشيخ ابن باز (أما خروج المني عن شهوة، فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة، أو قبلة، أو تكرار نظر، أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه، أما الاحتلام والتفكير فلا يبطل الصوم ولو خرج مني بسببهما (15/268))

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (النظر: إن كان واحدة فأنزل أو أمذى فلا شيء عليه في ذلك، وإن كرر فأمذى فلا شيء في ذلك، وإن كرَّر فأنزل فسد صومه.)

الحجامة:
الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري على عدم الفطر بالحجامة واختاره ابن حزم كما نقله عنه ابن حجر في الفتح (4/210) والألباني في الإرواء (4/75) والشوكاني حيث قال (ويجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من يضعف بها وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سبباً للإفطار ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها) نيل الأوطار (4/203) وكذا اختاره الشيخ الزامل في شرح عمدة الفقه فقال (الحجامة فيها خلاف كثير وهي من أطول المسائل في الصوم، فالجمهور على أنها لا تفطر ومذهب أحمد أنها تفطر وفيه قول وسط بأنها مكروهة وهذا هو الأظهر فهي مكروهة ولا تفطر وفيها أدلة كثيرة وبسط الأدلة فيها يطول وخاصة حديث ابن عباس (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم محرم) وجاء (عن ثابت البناني قال سئل أنس بن مالك كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال لا إلا من أجل الضعف. رواه البخاري) فهذا حكاية عن أنس عن الصحابة ثم جاء عن أبي سعيد أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص في الحجامة وجاء أيضاً من أنس رضي الله وهذا يدل على أن أنس فهم أن التفطير بها منسوخ ولهذا قال (لا إلا من أجل الضعف) فكأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها في أول الأمر ثم لما اشتد عليهم رخص لهم في ذلك ولكن الأولى ألا تكون في حال الصيام) وكذا اختاره الشيخ العلوان في شرح البلوغ.

وقال بأنها مفطرة ومفسدة للصوم أحمد وإسحاق وابن المنذر‏,‏ ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وهو قول عطاء وعبدالرحمن بن مهدي واختاره شيخ الإسلام في الفتاوى (25/252 - 258) وابن القيم في تهذيب السنن (عون المعبود 6/495) وزاد المعاد (1/60) وابن خزيمة في صحيحه ح (1963) والشيخ ابن باز فقال (أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم" (15/258 - 274) والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع.

حكم الفصد والتشريط:
الأئمة الأربعة على عدم الفطر بالفصد والتشريط واختار شيخ الإسلام وابن القيم وابن عثيمين التفطير بهما.
وقال ابن القيم (واختلفوا في التشريط والفصاد. أيهما أولى بالفطر؟ والصواب الفطر بالحجامة والفصاد والتشريط، وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية، واختيار صاحب الإفصاح، لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد طبعاً وشرعاً، وكذلك في التشريط، ) حاشية ابن القيم على السنن الملحقة بعون المعبود (6/498).
قال الشيخ الزامل (المذهب أن الفطر هو بالحجامة فقط أما الفصد والشرط فلا يفطران وشيخ الإسلام وابن القيم يريان أن إخراج الدم بأي وسيلة يفطر سواء بالحجامة أو الشرط أو الفصد حتى لو جرح نفسه فأخرج الدم أما الرعاف فلا يفطر عندهم).

حكم الاحتلام:
قال الحافظ في الفتح (قد يحتلم – الصائم - بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه بل يتم صومه إجماعا) (4/175).
حكم من فكر فأنزل:
قول الحنفية والشافعية والحنابلة عدم الفطر بالتفكير ولو أنزل واختاره الشيخ ابن باز فقال (أما الاحتلام والتفكير فلا يبطل الصوم ولو خرج مني بسببهما) الفتاوى (15/268) والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (6/390) وقال المالكية إدامة الفكر يفسد الصوم.
قال الموفق (فإن فكر فأنزل لم يفسد صومه وحكي عن أبي حفص البرمكي‏,‏ أنه يفسد واختاره ابن عقيل لأن الفكرة تستحضر فتدخل تحت الاختيار. ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم‏)‏ ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع‏).
حكم من وصل شيء لحلقه أو جوفه مكرهاً أو ناسياً من غير عمد:
قال الموفق (فأما ما حصل منه عن غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق‏,‏ ونخل الدقيق والذبابة التي تدخل حلقه أو يرش عليه الماء فيدخل مسامعه‏,‏ أو أنفه أو حلقه أو يلقى في ماء فيصل إلى جوفه أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة‏,‏ أو يصب في حلقه أو أنفه شيء كرها أو تداوى مأمومته أو جائفته بغير اختياره أو يحجم كرها‏,‏ أو تقبله امرأة بغير اختياره فينزل أو ما أشبه هذا فلا يفسد صومه‏,‏ لا نعلم فيه خلافا لأنه لا فعل له فلا يفطر كالاحتلام) ونقل الإجماع عليه ابن المنذر كما في الفتح (4/184) وشرح السنة (6/295)

حكم من أكل يظنه ليلاً ثم بان له واتضح وعلم أنه كان غالطاً وأن الليل قد خرج وطلع الفجر فبان له خلاف ظنه أو أفطر يظن أن الشمس قد غربت.

قول الأئمة الأربعة وظاهر اختيار ابن حجر في الفتح أن عليه القضاء. وهو اختيار الشيخ ابن باز في الفتاوى (15/288)

قال الموفق ((وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع‏, أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت - لغيم أو مطر أو غبار- ولم تغب فعليه القضاء ‏هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم. وحكي عن عروة‏,‏ ومجاهد والحسن وإسحاق‏:‏ لا قضاء عليهم لما روى زيد بن وهب قال‏:‏ كنت جالسا في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان‏,‏ في زمن عمر بن الخطاب فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا‏,‏ ونحن نرى أنه من الليل ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة قال‏:‏ فجعل الناس يقولون‏:‏ نقضي يوما مكانه فقال عمر‏:‏ والله لا نقضيه‏,‏ ما تجانفنا لإثم ولأنه لم يقصد الأكل في الصوم فلم يلزمه القضاء كالناسي ولنا أنه أكل مختارا‏,‏ ذاكرا للصوم فأفطر كما لو أكل يوم الشك... وروى هشام بن عروة عن فاطمة امرأته عن أسماء قالت‏:‏ ‏(‏أفطرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام‏:‏ أمروا بالقضاء‏؟‏ قال‏:‏ لا بد من قضاء‏؟‏‏)‏ أخرجه البخاري‏)

والقول الثاني: عدم القضاء وهو اختيار ابن خزيمة ح (1991) في صحيحه وشيخ الإسلام (25/216 - 231 وشرح عمدة الفقه له (1/490) وابن القيم كما في عون المعبود (6/484) والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع والزامل في شرح عمدة الفقه

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (وهذه المسألة لها خمسة أقسام:

1 ـ أن يتيقن أن الفجر لم يطلع، مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة، ويكون أكله وشربه في الساعة الرابعة والنصف فصومه صحيح.

2 ـ أن يتيقن أن الفجر طلع، كأن يأكل في المثال السابق في الساعة الخامسة والنصف فهذا صومه فاسد.

3 ـ أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا، ويغلب على ظنه أنه لم يطلع؟ فصومه صحيح.

4 ـ أن يأكل ويشرب، ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح أيضاً.

5 ـ أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان، فصومه صحيح.

كل هذا يؤخذ من قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187]. وهل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر؟

الراجح أنه لا يقيد، حتى لو تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع، فصومه صحيح بناءً على العذر بالجهل في الحال. وأما على المذهب فإذا تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء بناءً على أنه لا يعذر بالجهل، والصواب أنه لا قضاء عليه ولو تبين له أنه بعد الصبح؛ لأنه كان جاهلاً؛ ولأن الله أذن له أن يأكل حتى يتبين، ومن القواعد الفقهية المقررة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، أي: ليس له حكم لأنه مأذون فيه.)

(ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر لم يفسد صومه)

قول جمهور العلماء أنه لا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل.
قال الموفق (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر‏,‏ ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه أحمد وهذا قول ابن عباس‏,‏ وعطاء والأوزاعي والشافعي‏,‏ وأصحاب الرأي وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم

وقال مالك يجب القضاء لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته‏,‏ فلا يسقط بالشك ولأنه أكل شاكا في النهار والليل فلزمه القضاء‏,‏ كما لو أكل شاكا في غروب الشمس ولنا قول الله تعالى‏:‏ ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر‏﴾ مد الأكل إلى غاية التبين وقد يكون شاكا قبل التبين فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل‏,‏ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم‏)‏ وكان رجلا أعمى‏,‏ لا يؤذن حتى يقال له‏:‏ أصبحت أصبحت)

(وإن أكل شاكاً في غروب الشمس فعليه القضاء)

قال الموفق (وإن أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين‏,‏ فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار)

فالنهار هو المتيقن ثم شك هل غربت الشمس أم لا، فأكل أو شرب فإنه يفطر بذلك لأن الأصل هو بقاء النهار فلا يتزحزح عن هذا الأصل إلا بثبوت غروب الشمس لكن أن ظن غروبها ولم يتمكن أن يتيقن غروبها كأن يكون أعمى أو في موضع ليس أمامه إلا الاجتهاد كأن يكون سجيناً ولم يمكنه السؤال، أو أن يكون الجو غيماً فظن أن الشمس غربت فأفطر فإنه لا يؤثر على ذلك شيئاً إذا بان أنها لم تغرب وذلك للعمل بغلبة الظن، فإنه من المتقرر في قواعد الشريعة أن العمل بغلبة الظن صحيح ما لم يمكنه العلم " التيقن "، وهو قد علم بقدرته واستطاعته ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها

الفصل الأول
المفطرات المعاصرة الداخلة إلى بدن الصائم

المسألة الأولى: بخَّاخ الربو وبخاخ الأنف:
- التعريف به: بخَّاخ الربو علبة فيها دواء سائل يحتوي على ثلاثة عناصر: 
1) مواد كيميائية (مستحضرات طبية). 
2) ماء. 
3) أوكسجين.

 حكم بخَّاخ الربو: اختلف المعاصرون فيه على قولين:

القول الأول: أن بخَّاخ الربو لا يفطر، ولا يفسد صوم الصائم، وهو قول شيخنا عبد العزيز بن باز - رحمه    الله - وشيخنا محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله -، والشيخ عبد الله بن جبرين، (والشيخ الدكتور الصديق الضرير، ود. محمد الخياط) واللجنة الدائمة.

الأدلة:

1ـ أن الداخل من بخّاخ الربو إلى المريء ومن ثم إلى المعدة قليل جداً، فلا يفطِّر قياساً على المتبقي من المضمضة والاستنشاق.

2ـ أن دخول شيء إلى المعدة من بخاخ الربو أمر ليس قطعياً، بل مشكوك فيه، أي قد يدخل وقد لا يدخل، والأصل صحة الصيام وعدم فسادة، واليقين لا يزول بالشك.

3ـ أنه لا يشبه الأكل والشرب، بل يشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية

المناقشة: يشكل على هذا الدليل وجود قدر من الماء في تركيب الدواء كما سبق بيانه.

4ـ أن البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية.

القول الثاني: أن بخاخ الربو يفطِّر، ولا يجوز تناوله في رمضان إلا عند الحاجة للمريض، ويقضي ذلك اليوم، وهو قول الدكتور فضل حسن عباس (والشيخ محمد المختار السلامي، والدكتور محمد الألفي، والشيخ محمد تقي الدين العثماني، والدكتور وهبة الزحيلي)

دليل القول الثاني: أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم فهو مفطر.
الترجيح:

الذي يظهر والله أعلم أن بخاخ الربو لا يفطر، فإن ما ذكره القائلون بعدم التفطير وجيه، وقياسهم على المضمضة والسواك قياس صحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم.

المسألة الثانية: الأقراص التي توضع تحت اللسان:

التعريف بها: هي أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب، فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص.

حكمها: هذه الأقراص لا تفطر الصائم؛ لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف، بل تمتص في الفم كما سبق.

وأيضاً ليست هذه الأقراص أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما.ومثلها في الحكم أقراص الشقيقة إذا تجنب ما نفذ إلى الحلق وعليه قرار المجمع الفقهي رقم 93 (1/10)

المسألة الثالثة: منظار المعدة.

التعريف به: هو جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم، ثم إلى المريء، ثم المعدة، ويستفاد منه إما في تصوير ما في المعدة ليعلم ما فيها من قرحة ونحوها، أو لاستخراج عينة صغيرة لفحصها، أو لغير ذلك من الأغراض الطبية.

حكمه: الجمهور من الأئمة الأربعة أن كل ما دخل الجوف فهو مفطر سواءً كان مغذياً أو غير مغذي.

وقيل لا يفطر إلى المغذي.

وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (والصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار، دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك مفطراً، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة)

وجاء في قرار المجمع الفقهي أنه لا يفطر (منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى) قرار المجمع الفقهي رقم 93 (1/10)

مسألة: هل دخول أي شيء إلى المعدة يفطر به الصائم أو لابد من دخول المغذي.

مسألة اختلف فيها أهل العلم:

قال ابن رشد ـ مبيناً سبب الخلاف في هذه المسألة ـ: "وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي، فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي, ومن رأى أنها عبادة غير معقولة، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف، سوى بين المغذي وغير المغذي.

خلاف أهل العلم في هذه المسألة:

القول الأول: ذهب عامة أهل العلم والجماهير من السلف والخلف إلى أن من أدخل أي شيء إلى جوفه أفطر، ولو كان غير مغذي، ولا معتاد، ولو لم يتحلل وينماع، فلو بلع قطعة حديد، أو حصاة، أو نحوهما قاصداً أفطر، وهو مذهب الأحناف، والمالكية، والشافعية، والحنابلة

القول الثاني: أنه لا يفطر مما دخل إلى المعدة إلا ما كان طعاماً أو شراباً، وهو مذهب الحسن بن صالح، وبعض المالكية واختاره شيخ الإسلام

ما يدخل إلى الجسم عبر الأنف ونحوه كالأذن والعين

القطرات:

أ – قطرة الأنف:
الأنف منفذ إلى الحلق كما هو معلوم بدلالة السنة، والواقع، والطب الحديث.

فمن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - "وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائماً" فدل هذا الحديث على أن الأنف منفذ إلى الحلق، ثم المعدة، والطب الحديث أثبت، ذلك فإن التشريح لم يدع مجالاً للشك باتصال الأنف بالحلق.

ـ واختلف الفقهاء المعاصرون في التفطير بالقطرة على قولين:

القول الأول: أنها لا تفطر وقال به(الشيخ هيثم الخياط، والشيخ عجيل النشمي).

الأدلة:

1ـ أن ما يصل إلى المعدة من هذه القطرة قليل جداً.

2ـ أن الدواء الذي في هذه القطرة مع كونه قليلاً فهو لا يغذي، وعلة التفطير هي التقوية والتغذية ـ وقطرة الأنف ليست أكلاً ولا شرباً، لا في اللغة، ولا في العرف، والله تعالى إنما علق الفطر بالأكل والشرب.

القول الثاني: أن القطرة في الأنف تفطر، وقال به شيخنا عبد العزيز بن باز، وشيخنا محمد ابن عثيمين، (والشيخ محمد المختار السلامي، ود. محمد الألفي)

دليلهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث لقيط بن صبرة: ((بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائماً)). فالحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته

الراجح: الذي يظهر لي عدم التفطير بقطرة الأنف، ولو وصل شيء منها إلى المعدة؛ لما سبق من أنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما، وأيضاً لأن الواصل منها أقل بكثير من المتبقي من المضمضة فهي أولي بعدم التفطير وجاء في قرار المجمع الفقهي في الأشياء غير المفطرة (قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق) قرار المجمع الفقهي رقم 93 (1/10)

ب – قطرة الأذن:
حكم القطرة في الأذن عند الفقهاء، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إذا صب دهن في الأذن أو أدخل الماء أفطر، وهو مذهب الأحناف، والمالكية، والأصح عند الشافعية ومذهب الحنابلةـ إذا وصل إلى دماغه.

وقد ذهب هؤلاء إلى القول بالتفطير، بناءً على أن ما يوضع في الأذن يصل إلى الحلق، أو إلى الدماغ، فهذا صريح تعليلهم.

القول الثاني: أنه لا يفطر، وهو وجه عند الشافعية، ومذهب ابن حزم

وبنى هؤلاء قولهم على أن ما يقطر في الأذن لا يصل إلى الدماغ، وإنما يصل بالمسام.

وفي الحقيقة لا خلاف بين هذين القولين؛ لأن المسألة ترجع إلى التحقق من وصول القطرة التي في الأذن إلى الجوف، وقد بين الطب الحديث أنه ليس بين الأذن وبين الجوف ولا الدماغ قناة ينفذ منها المائع إلا في حالة وجود خرق في طبلة الأذن.

فإذا تبين أنه لا منفذ بين الأذن والجوف فيمكن القول ـ بناءً على تعليلات القائلين بالتفطير ـ أن المذاهب متفقة على عدم إفساد الصيام بالتقطير في الأذن.

أما إذا أزيلت طبلة الأذن فهنا تتصل الأذن بالبلعوم عن طريق قناة (استاكيوس)، وتكون كالأنف ويكون حكمها حكم قطرة الأنف

ج - غسول الأذن:

حكم الغسول هو حكم القطرة، إلا أنه إذا أزيلت طبلة الأذن ثم غسلت الأذن فهنا ستكون كمية السائل الداخلة إلى الأذن أكبر من القطرة فيما يظهر، فإن كان هذا السائل يحتوي على قدر كبير من الماء ونزل من خلال القناة الموصلة إلى البلعوم فهذا مفطر؛ لوصول الماء إلى المعدة عن طريق الأذن بسبب إزالة الطبلة كما سبق.

وإن كان الغسول بمواد طبية وليس فيها ماء فهنا ترجع المسألة إلى دخول غير المغذي إلى المعدة، وسبق ذكر الخلاف فيه، وترجيح أنه لا يفطر شيء دخل إلى المعدة إلا إن كان مغذياً.

د – قطرة العين:
اختلف الفقهاء فيما يوضع في العين كالكحل ونحوه هل يفطر أو لا، وخلافهم هذا مبني على أمر آخر وهو هل تعتبر العين منفذاً كالفم، أو ليس بينها وبين الجوف قناة، ولا تعد منفذاً، وإنما يصل ما يوضع فيها إلى الجوف عن طريق المسام.

فذهب الأحناف، والشافعية إلى أنه لا منفذ بين العين والجوف، أو الدماغ، وبناءً على ذلك فهم لا يرون ما يوضع في العين مفطراً.

وذهب المالكية، والحنابلة إلى أن العين منفذ إلى الحلق كالفم، والأنف فإن اكتحل الصائم ووجد طعمه في حلقه فقد أفطر.

وقد بحث شيخ الإسلام خلاف الفقهاء في الكحل، وانتصر لعدم التفطير به، وذكر في ذلك بحثاً لا مزيد عليه.

والطب الحديث أثبت أن هناك قناة تصل بين العين والأنف، ثم البلعوم، فالصواب ـ في مسألة وجود منفذ أو عدمه ـ مع المالكية، والحنابلة.

أما المعاصرون فقد اختلفوا في قطرة العين كما يلي:

القول الأول: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن قطرة العين لا تفطر، وهو قول شيخنا عبد العزيز بن باز، وشيخنا محمد العثيمين

ود. فضل عباس، ود. محمد حسن هيتو، (ود. وهبه الزحيلي ود. الصديق الضرير والشيخ عجيل النشمي، وعلي السالوس)، ومحي الدين مستو، ومحمد بشير الشقفه وعليه قرار المجمع الفقهي كما سبق في القطرات.

القول الثاني: أن قطرة العين تفطر: قال به من المعاصرين (الشيخ محمد المختار السلامي، د. محمد الألفي).

الراجح: الذي يظهر ـ والله تعالى أعلم ـ أن أرجح القولين القول الأول، وأنه ليس هناك ما يعتمد عليه في جعل قطرة العين مفسدة للصيام.

غاز الأكسجين:
التعريف به: غاز الأكسجين هو هواء يعطى لبعض المرضى، ولا يحتوي على مواد عالقة، أو مغذية، ويذهب معظمه إلى الجهاز التنفسي.

حكمه: لا يعتبر غاز الأكسجين مفطراً كما هو واضح، فهو كما لو تنفس الهواء الطبيعي. وعليه قرار المجمع الفقهي.

التخدير (البنج):
التعريف به: هناك نوعان من التخدير:

1ـ تخدير كلي.

2ـ تخدير موضعي.

ويتم تخدير الجسم بعدة وسائل:

أ) التخدير عن طريق الأنف، بحيث يشم المريض مادةً غازية تؤثر على أعصابه، فيحدث التخدير. فهذا لا يعدُّ مفطرا؛ لأن المادة الغازية التي تدخل في الأنف ليست جرماً، ولا تحمل مواد مغذية، فلا تؤثر على الصيام.

ب) التخدير الجاف: وهو نوع من العلاج الصيني، ويتم بإدخال إبر مصمتةٍ جافةٍ إلى مراكز الإحساس، تحت الجلد، فتستحثَّ نوعاً معيناً من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي، الذي يحتوي عليه الجسم، وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس.

وهو في الغالب تخدير موضعي، ولا يدخل معه شيء إلى البدن. ـ وهذا التخدير الصيني لا يؤثر على الصيام؛ لعدم دخول أي مادة إلى الجوف، كذلك التخدير الموضعي بالحقن له الحكم نفسه.

ج) التخدير بالحقن:

ـ وقد يكون تخديراً موضعياً كالحقن في اللِّثة والعضلة ونحوهما. أما التخدير بالحقن فإن كان تخديراً موضعياً فلا يفطر لعدم دخول شيء إلى الجوف

وقد يكون كلياً وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول، بحيث ينام الإنسان في ثوان معدودة، ثم يدخل أنبوب مباشر إلى القصبة الهوائية عبر الأنف، ثم عن طريق الآلة يتم التنفس، ويتم أيضاً إدخال الغازات المؤدية إلى فقدان الوعي فقداناً تاماً .

وقد يكون مع المخدر إبرة للتغذية، فهذه لها حكمها الخاص، وسيأتي الكلام عليها.

ـ أما التخدير الكلي بحقن الوريد فهذا فيه أمران:

الأول: دخول مائع إلى البدن عن طريق الوريد، وسيأتي بحث الحقن الوريدية في مبحثٍ مستقل.

الثاني: فقدان الوعي.

وقد اختلف أهل العلم في فقدان الصائم الوعي هل يفطر أو لا، وفقدان الوعي على قسمين:

القسم الأول: أن يفقده في جميع النهار:

فذهب الأئمة الثلاثة ـ مالك و الشافعي وأحمد ـ إلى أن من أغمي عليه في جميع النهار فصومه ليس بصحيح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:" قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به" وفي بعض طرقه في مسلم "يدع طعامه وشرابه وشهوته" فأضاف الإمساك إلى الصائم، والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك.

وذهب الأحناف والمزني من الشافعية إلى صحة صومه، لأنه نوى الصوم، أما فقدان الوعي فهو كالنوم لا يضر

والأقرب قول الجمهور، لوجود الفرق الواضح بين الإغماء والنوم، فإن النائم متى نبه انتبه، بخلاف المغمى عليه.

بناءً على القول بأن المغمى عليه كل النهار لا يصح صومه فمن خُدر جميع النهار بحيث لم يفق أي جزء منه فصيامه ليس بصحيح، وعليه القضاء.

القسم الثاني: ألا يستغرق فقدان الوعي كل النهار:

فذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أفاق قبل الزوال فلابد من تجديد النية

وذهب مالك إلى عدم صحة صومه

وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه

ولعل الأقرب ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من أنه إذا أفاق في أي جزء من النهار يصح صومه، لأنه لا دليل على بطلانه، فقد حصلت نية الإمساك في جزء النهار.

وكما قال شيخ الإسلام لا يشترط وجود الإمساك في جميع النهار، بل اكتفينا بوجوده في بعضه؛ لأنه داخل في عموم قوله:" يدع طعامه وشهوته من أجلي"

بناءً على ما سبق فالتخدير الذي لا يستغرق كل النهار ليس من المفطرات التي تفسد الصوم لعدم وجود ما يقتضي التفطير.أما التخدير الذي يستغرق كل النهار فهو مفطر، والله أعلم.

الحقنة العلاجية:

ولها نوعان:

أ) الحقنة العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية:

لم أرى خلافاً بين المعاصرين أن الحقنة الجلدية أو العضلية لا تفطر، ومنها إبر السكر فذهب إلى ذلك شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين، والشيخ محمد بخيت والشيخ محمد شلتوت، ود.فضل عباس، ود.محمد هيتو، ومحمد بشير الشقفة، وهو من قرارات المجمع الفقهي.

الدليل: أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده، وهذه الإبرة ليست أكلاً، ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم الأكل والشرب.
ب) الحقنة الوريدية المغذية:

وقد اختلف فيها الفقهاء المعاصرون على قولين:

القول الأول: أنها تفطر الصائم، وهو قول الشيخ عبد الرحمن السعدي، وشيخنا عبد العزيز بن باز

وشيخنا محمد العثيمين، ومحمد بشير الشقفه، وهو من قرارات المجمع الفقهي فجاء فيه الأمور غير المفطرة (الحُقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية)

الدليل: أن الإبر المغذية في معنى الأكل والشرب، فإن المتناول لها يستغني بها عن الأكل والشرب.

القول الثاني: أنها لا تفطر، وهو قول الشيخ محمد بخيت، والشيخ محمد شلتوت، والشيخ سيد سابق.

الدليل: أن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلاً، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط، وما تصل إليه ليس جوفاً، ولا في حكم الجوف

الجواب: سبق أن علة التفطير ليست وصول الشيء إلى الجوف من المنفذ المعتاد، بل حصول ما يتقوى به الجسم ويتغذى، ونقلت عن شيخ الإسلام ما يوضح هذا أتم توضيح.

الراجح: الأقرب ما عليه جمهور الفقهاء المعاصرين أن الإبرة المغذية تفطر الصائم لقوة أدلتهم وتوافقها مع مقاصد الشارع.

 الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية:

في داخل الجلد أوعية دموية، فما يوضع على سطح الجلد يمتص عن طريق الشعيرات الدموية إلى الدم، وهو امتصاص بطيء جداً.وقد سبق أن حقن العلاج حقناً مباشراً في الدم لا يفطر، فمن باب أولى هذه الدهانات والمراهم ونحوها. بل حكى بعض المعاصرين الإجماع على أنها لا تفطروهو من قرارات المجمع الفقهي.

 إدخال القثطرة – القسطرة –

(أنبوب دقيق) في الشرايين للتصوير أو العلاج أو غير ذلك:

إدخال القثطرة في الشرايين ليس أكلاً، ولا شرباً، ولا في معناهما، ولا يدخل المعدة، فهو أولى بعدم التفطير من الإبر الوريدية، وهذا ما أخذ به المجمع الفقهي.

منظار البطن أو تنظير البطن:

التعريف به: هو عبارة عن إدخال منظار من خلال فتحة صغيرة في جدار البطن إلى التجويف البطني، والهدف من ذلك إجراء العمليات الجراحية، كاستأصال المرارة، أوالزائدة، أو إجراء التشخيص لبعض الأمراض، أو لسحب البييضات في عملية التلقيح الصناعي (طفل الأنابيب)، أو لأخذ عينات، ونحو ذلك

وعلم من هذا التعريف أنه لا علاقة له بالمعدة بمعنى أنه لا يصل إلى داخل المعدة.

من المسائل التي تشبه منظار البطن وتحدث عنها المتقدمون من الفقهاء مسألة الجائفة:

تعريف الجائفة: هي الجرح الذي في البطن، يصل إلى الجوف، إذا وضع فيه دواء.

وقد اختلف فيها الفقهاء.

القول الأول: أنها لا تفطر، وهو مذهب مالك، وأبي يوسف، ومحمد، وأبي ثور، وداود، واختاره شيخ الإسلام.

1ـ لأن ما يوضع في الجرح لا يصل لمحل الطعام.

2ـ أن المسلمين كانوا يجرحون في الجهاد وغيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبُين لهم، فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطراً.

القول الثاني: ذهب الجمهور إلى أنها تفطر:

1ـ لأن الدواء وصل إلى جوفه باختياره، أشبه الأكل.

2ـ استدلوا بالحديث ((وبالغ بالاستنشاق...)) قالوا فكل ما وصل إلى الجوف بفعله يفطر، سواء، كان في موضع الطعام والغذاء، أو غيره من حشو جوفه.

القول المختار:

الأقرب ـ والله تعالى أعلم ـ هو القول الأول.

بعد هذا الخلاف إذا نظرنا إلى منظار البطن وجدنا أنه لا يصل إلى المعدة، كما صرح بذلك الأطباء، فهو أولى بعدم التفطير من الجائفة، وكل دليل للذين لا يرون التفطير بالجائفة فهو يصلح لعدم التفطير بالمنظار البطني، وعدم التفطير هو ما قرره المجمع الفقهي في دورته العاشرة.

 الغسيل الكلوي.

التعريف به: هناك طريقتان لغسيل الكلى:

الطريقة الأولى: يتم غسيل الكلى بواسطة آلة تسمى (الكلية الصناعية)، حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز، ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة، ثم يعيد الدم إلى الجسم عن طريق الوريد، وقد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد.

الطريقة الثانية: تتم عن طريق الغشاء البريتواني في البطن، حيث يدخل أنبوب عبر فتحة صغيرة في جدار البطن فوق السرة، ثم يدخل عادة ليتران من السوائل التي تحتوي على نسبة عالية من سكر الغلوكوز إلى داخل جوف البطن، وتبقى في جوف البطن لفترة، ثم تسحب مرة أخرى، وتكرر هذه العملية عدة مراتٍ في اليوم الواحد، ويتم أثناء ذلك تبادل الشوارد والسكر والأملاح الموجودة في الدم عن طريق البريتوان، ومن الثابت علمياً أن كمية السكر الغلوكوز الموجود في هذه السوائل تدخل إلى دم الصائم عن طريق الغشاء البريتواني.

حكمه:

اختلف المعاصرون في غسيل الكلى على قولين:

القول الأول: أنه مفطر، قال به شيخنا عبد العزيز بن باز، ود.وهبة الزحيلي واللجنة الدائمة.

الدليل: أن غسيل الكلى يزود الجسم بالدم النقي، وقد يزود مع ذلك بمادة أخرى مغذية، وهو مفطر آخر، فاجتمع له مفطران

القول الثاني: أنه لا يفطر وهو قول د. محمد الخياط

الدليل: أن غسيل الكلى يلحق بالحقن فليس أكلاً ولا شرباً إنما هو حقن لسوائل في صفاق البطن ثم استخراجه بعد مدة أو سحب للدم ثم إعادته بعد تنقيته عن طريق جهاز الغسيل الكلوي

المناقشة: أن غسيل الكلى قد يكون معه مواد مغذية، ولا يتوقف الأمر على تنقية الدم.

القول المختار: الذي يظهر أن غسيل الكلى فيه تفصيل، فإذا صاحبه تزويد للجسم بمواد مغذية سكرية أو غيرها فلا إشكال أنه يفطر؛ لأن هذه المواد بمعنى الأكل والشرب، فالجسم يتغذى بها ويتقوى.

أما إذا لم يكن معه مواد مغذية فإنه لم يظهر لي ما يوجب التفطير به.

أما مجرد تنقيته للدم من المواد الضارة فليس في هذا ما يوجب الفطر به، إذ تنقية الدم ليس في معنى شيء من المفطرات المنصوص عليها، والله أعلم.

الغسول المهبلي (دوش مهبلي).

يعرف حكم هذه المسألة بمعرفة حكم دخول شيء للمهبل عند الفقهاء المتقدمين، وقد اختلفوا على قولين:

القول الأول: ذهب المالكية، والحنابلة، إلى أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعاً لا تفطر بذلك

الأدلة:

1ـ أن فرج المرأة ليس متصلاً بالجوف.

2ـ أن مسلك الذكر من فرج المرأة في حكم الظاهر.

القول الثاني: ذهب الأحناف، والشافعية، إلى أن دخول المائع إلى قبل المرأة يفطر

الدليل: أن لمثانتها منفذاً يصل إلى الجوف، كالإقطار في الأذن.

القول المختار: بنى الأحناف والشافعية قولهم بالتفطير على وصول المائع إلى الجوف عن طريق قبل المرأة، كما علل به في بدائع الصنائع، وهو أمر مخالف لما ثبت في الطب الحديث، حيث دل على أنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوفها، ولذلك فليس هناك في الحقيقة ما يوجب التفطير، حتى على مذهب الأحناف والشافعية، إنطلاقاً من تعليلهم.

فالقول الأقرب هو عدم التفطير بالغسول المهبلي مطلقاً، وليس في النصوص ما يدل على التفطير، كل ما جاء في النصوص فيما يتعلق بالمهبل من المفطرات هو الجماع، ولا علاقة له لا شرعاً، ولا لغةً، ولا عرفاً بالغسول المهبلي.

 الحقنة الشرجية

وقد بحث الفقهاء المتقدمون الحقنة الشرجية واختلفوا فيها على قولين:

القول الأول: ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الحقنة الشرجية تفطر الصائم.

الأدلة:

1ـ لأنه يصل إلى الجوف.

القول الثاني: أن الحقنة الشرجية لا تفطر، وهو قول لبعض المالكية، ومذهب الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام

الدليل:

1ـ أن الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه، بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئاً من المسهلات، أو فزع فزعاً أوجب استطلاقه.

2ـ أن هذا المائع لا يصل إلى المعدة، ولا إلى موضع يتصرف منه ما يغذي الجسم.

واختلف المعاصرون في هذه المسألة اختلافاً مبنياً على الخلاف السابق، فمنهم من رأى أنها تفطر، ومنهم من رأى عدم التفطير فيها

القول المختار: إذا نظرنا إلى فتحة الشرج (الدبر) فسنجد أنها متصلة بالمستقيم، والمستقيم متصل بالقولون (الأمعاء الغليظة)، وامتصاص الغذاء يتم معظمه في الأمعاء الدقيقة، وقد يمتص في الأمعاء الغليظة الماء وقليل من الأملاح والغلوكوز

فإذا ثبت طبياً أن الغليظة تمتص الماء وغيره، فإنه إذا حقنت الأمعاء بمواد غذائية، أو ماء، يمكن أن يمتص، فإن الحقنة هنا تكون مفطرة؛ لأن هذا في الحقيقة بمعنى الأكل والشرب، إذ خلاصة الأكل والشرب هو ما يمتص في الأمعاء.

أما إذا حقنت الأمعاء بدواء ليس فيه غذاء، ولا ماء، فليس هناك ما يدل على التفطير. والأصل صحة الصيام حتى يقوم دليل على إفساد الصوم، وليس هنا ما يدل على الإفساد.واختار هذا التفصيل من المعاصرين شيخنا محمد العثيمين، ود. فضل حسن عباس

التحاميل (اللبوس) 

تستعمل التحاميل لعدة أغراض طبية، كتخفيف آلام البواسير، أو خفض درجة الحرارة، أو غيرها، وحكمها عند الفقهاء كحكم المسألة السابقة، إلا أن المالكية لا يرون أنها تفطر، فقد قال الزرقاني:"والفتائل لا تفطر ولو كان عليها دهن"

وقد اختلف المعاصرون فيها كما يلي:

القول الأول: أنها لا تفطر، قال به شيخنا محمد بن عثيمين، والشيخ محمود شلتوت، ود.محمد الألفي

الأدلة:

1ـ أن التحاميل تحتوي على مادة دوائية، وليس فيها سوائل

2ـ أنها ليست أكلاً، ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب

3ـ أن التحاميل ليست بأكل في صورته، ولا معناه، ولا يصل إلى المعدة محل الطعام والشراب.

القول الثاني: أنها مفطرة، وقال به الشيخ حسن أيوب، وعبد الحميد طهماز، ومحي الدين مستو

الأدلة:

1ـ استدلوا بما ذكره الفقهاء، من أن كل ما يدخل الجوف فهو مفطر، واعتبروا الأمعاء من الجوف.

المناقشة: يجاب عن هذا الدليل بما سبق أن الجوف هو المعدة فقط، أما الأمعاء فلا يفطر ما دخل فيه، إلا إذا كان مما يمكن امتصاصه من الغذاء والماء، والتحاميل ليست كذلك.

2ـ أن فيها صلاح بدنه

المناقشة: أن الله لم يجعل ما فيه صلاح البدن مفسداً للصوم، إنما ذكر الطعام والشراب فقط، وإصلاح البدن يحصل بأشياء كثيرة، وهي مع ذلك غير مفطرة.

القول المختار: الذي يظهر أنها لا تفطر، لعدم وجود دليل شرعي يعتمد عليه في إفساد صيام مستعمل التحاميل، وأدلة أصحاب القول الأول وجيهة فيما ظهر لي والله أعلم.

 المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي.

قد يدخل الطبيب المنظار من فتحة الشرج، ليكشف على الأمعاء أو غيرها.

وقد سبق الكلام على منظار المعدة، وما ذكره الفقهاء فيه، وهو ينطبق على المنظار الشرجي، وأصبع الفحص الطبي.

إلا أن القول بعدم التفطير في المنظار الشرجي، وأصبع الفحص الطبي، أولى وأقوى، لما سبق تقريره من أن الجوف هو المعدة، أو ما يوصل إليها، وليس كل تجويف في البدن يعتبر جوفاً، فعلى هذا يكون المنظار الشرجي والإصبع أبعد أن يفطر من منظار المعدة.

 إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة

بحث الفقهاء المتقدمون مسألة: إذا أدخل إحليله مائعاً أو دهناً، واختلفوا فيها على قولين:

القول الأول: أن التقطير في الإحليل لا يفطر، وهو مذهب الأحناف، والمالكية، والحنابلة

الدليل: لأنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ

القول الثاني: أنه يفطر، قال به أبو يوسف وقيده بوصوله إلى المثانة، وهو الصحيح عند الشافعية(

الدليل

1ـ أن بين المثانة والجوف منفذاً.

المناقشة: علم التشريح الحديث وضح أنه ليس بين المثانة والمعدة منفذ.

2ـ لأنه منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه، فتعلق بالواصل إليه كالفم.

المناقشة: قياسه على الفم قياس مع الفارق، فإن ما يوضع في الفم يصل إلى المعدة ويغذي، بخلاف ما يوضع في مسالك البول.

القول المختار: ظهر جلياً من خلال علم التشريح الحديث أنه لا علاقة مطلقاً بين مسالك البول والجهاز الهضمي، وأن الجسم لا يمكن أن يتغذى مطلقاً بما يدخل إلى مسالك البول.

بناءً على ذلك فإن قول جمهور الفقهاء في هذه المسألة هو الصواب إن شاء الله.

وعليه فإن إدخال هذه الوسائل المعاصرة في الإحليل لا يفسد الصيام، لعدم وجود المقتضي لذلك، والأصل صحة الصيام

التبرع بالدم

بحث الفقهاء المتقدمون مسألة الحجامة من حيث التفطير بها، وعدمه، وهي تشبه تماماً التبرع بالدم، ففي كل منهما إخراج للدم، وإن كان الهدف من التبرع إعانة، الآخرين، والهدف من الحجامة التداوي، ولكن لا أثر للمقصود منهما على مسألة التفطير في الصيام.

وقد اختلف الفقهاء في الحجامة على قولين:

القول الأول: أن الحجامة تفطر وتفسد الصوم، وهو مذهب الحنابلة، وإسحاق، وابن المنذر، وأكثر فقهاء الحديث واختاره شيخ الإسلام(

دليلهم:

1ـ قوله - صلى الله عليه وسلم -:((أفطر الحاجم والمحجوم))

القول الثاني: أن الحجامة لا تفطر، وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف

الأدلة:

1ـ حديث ابن عباس ((احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم)) وفي لفظ عند الترمذي ((احتجم وهو صائم محرم)) قالوا وهو ناسخ لحديث ((أفطر الحاجم والمحجوم)).

وجه كونه ناسخاً: أنه جاء في حديث شداد بن أوس أنه - صلى الله عليه وسلم - مر عام الفتح على رجل يحتجم لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، فقال:((أفطر الحاجم والمحجوج))، وابن عباس شهد معه حجة الوداع، وشهد حجامته يومئذ وهو محرم صائم، فإذا كانت حجامته عليه السلام عام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة؛ لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان، حيث توفي - صلى الله عليه وسلم - في ربيع الأول

القول المختار: في هذه المسألة إشكال، لكن الذي يظهر رجحان مذهب أكثر السلف، وهو عدم التفطير؛ للأحاديث المتكاثرة المصرحة بلفظ الترخيص، وهو يكون بعد المنع، قال ابن حزم ولفظة "أرخص" لا تكون إلا بعد النهي، فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول"

وإن كان الأحتياط في مسألة الحجامة متوجهاً جداً؛ لقوة ما قاله شيخ الإسلام: من أن الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخاً دون المبقي على الأصل؛ لئلا يلزم تغير الحكم مرتين.

والخلاصة: أن التبرع بالدم يقاس على مسألة الحجامة، والذي تدل عليه الأدلة أن الحجامة لا تفطر. فكذلك التبرع بالدم.

أخذ الدم للتحليل ونحوه:
الصواب أنه لا يفطر لأنه دم قليل فلا يقاس على الحجامة وعليه فتوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز وابن عثيمين.
جمع الريق:
قال الموفق في المغني (وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع الريق لا يفطره لأن اتقاء ذلك يشق‏,‏ فأشبه غبار الطريق وغربلة الدقيق فإن جمعه ثم ابتلعه قصدا لم يفطره لأنه يصل إلى جوفه من معدته أشبه ما إذا لم يجمعه وفيه وجه آخر‏,‏ أنه يفطره لأنه أمكنه التحرز منه أشبه ما لو قصد ابتلاع غبار الطريق والأول أصح فإن الريق لا يفطر إذا لم يجمعه وإن قصد ابتلاعه‏,‏ فكذلك إذا جمعه) والمذهب على أنه يكره جمع الريق وبلعه والصواب أنه لا يكره جمع الريق وبلعه لإن إجتماع الريق بنفسه أمر معتاد وفي إيجاب التبصيق مشقة عظيمة. قرره شيخ الإسلام وهو اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين فقال في الشرح الممتع (ليس فيه دليل يدل على أن جمع الريق يفطر إذا جمعه إنسان وابتلعه، وإذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يصح التعليل بالخلاف. وعلى هذا فنقول: لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروه، ولا يقال إن الصوم نقص بذلك، لأننا إذا قلنا: إنه مكروه، لزم من ذلك أن يكون الصوم ناقصاً لفعل المكروه فيه) وفي فتاوى اللجنة الدائمة (السؤال الأول من الفتوى رقم (9584)

هل الريق يفطر في رمضان أم لا؟ حيث أنه يجيني ريق كثير وخاصة إذا كنت أقرأ القرآن وفي المساجد وهذا يحرجني.

ج: ابتلاع الصائم ريقه لا يفسد صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره، ولكن إذا كان بلغماً غليظاً كالنخاعة فلا تبلعه، بل أبصقه في منديل ونحوه إذا كنت في المسجد.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز)

حكم النخامة:
قال الموفق (وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان إحداهما يفطر قال حنبل‏:‏ سمعت أبا عبد الله يقول‏:‏ إذا تنخم‏,‏ ثم ازدرده فقد أفطر لأن النخامة من الرأس تنزل والريق من الفم ولو تنخع من جوفه‏,‏ ثم ازدرده أفطر وهذا مذهب الشافعي لأنه أمكن التحرز منها أشبه الدم‏,‏ ولأنها من غير الفم أشبه القيء.
والرواية الثانية لا يفطر- وهو المعتمد عن المالكية - قال‏,‏ في رواية المروذي‏:‏ ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخامة وأنت صائم لأنه معتاد في الفم غير واصل من خارج أشبه الريق‏.‏)

والقول الأول اختاره الشيخ ابن باز (اللعاب لا يضر بالصوم؛ لأنه من الريق، فإن بلع فلا بأس، وإن بصق فلا بأس أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر، أو من الأنف، ويقال لها النخاعة، وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس، هذه يجب على الرجل والمرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه. أما اللعاب العادي الذي هو الريق، فهذا لا حرج فيه ولا يضر الصائم لا رجلاً ولا امرأة (15/313))

اختار الشيخ ابن عثيمين عدم التفطير بها فقال في الشرح الممتع (قوله: «ويحرم بلع النخامة» بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم؛ وذلك لأنها مستقذرة وربما تحمل أمراضاً خرجت من البدن، فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك، لكنها تتأكد على الصائم؛ لأنها تفسد صومه

فإن لم تصل النخامة إلي الفم بأن أحس بها نزلت من دماغه، وذهبت إلى جوفه فإنها لا تفطر، وذلك لأنها لم تصل إلى ظاهر البدن، والفم في حكم الظاهر، فإذا وصلت إليه ثم ابتلعها بعد ذلك أفطر، وأما إذا لم تصل إليه فإنها ما زالت في حكم الباطن فلا تفطر.

وفي المسألة قول آخر في المذهب، أنها لا تفطر أيضاً ولو وصلت إلى الفم وابتلعها، وهذا القول أرجح؛ لأنها لم تخرج من الفم، ولا يعد بلعها أكلاً ولا شرباً، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه، فإنه لا يفطر بها، لكن نقول قبل أن يفعل هذا: لا تفعل وتجنب هذا الأمر، ما دام أن المسألة بهذا الشكل، وليست النخامة كبلع الريق بل هي جرم غير معتاد وجوده في الفم، بخلاف الريق فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير بجميع الريق والأمر واضح، ولكن كما قلنا أولاً إن ابتلاع النخامة محرم؛ لما فيها من الاستقذار والضرر)

استعمال الفرشاة والمعجون:
قال الشيخ ابن باز (تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبة شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه.. (15/260)

وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (لا ينبغي للصائم أن يستعمل المعجون في حال الصوم، لأنه ينفذ إلى الحلق بغير اختيار الإنسان، لأن نفوذه قوي، واندراجه تحت الريق قوي أيضاً، فنقول: إن كنت تريد تنظيف أسنانك، فانتظر إلى أن تغرب الشمس ونظفها، لكن مع هذا لا يفسد الصوم باستعمال المعجون)

حكم شم البخور والعطورات

قال الشيخ ابن باز (لا يستنشق - الصائم - العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره (15/266)

في فتاوى اللجنة الدائمة (السؤال الثاني من الفتوى رقم (7845)

س2: هل روائح الطيب أو روائح المبيدات الحشرية تفطر الصائم في رمضان أو غيره؟

ج2: الروائح مطلقاً عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضاً أو نفلاً.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(السؤال الأول من الفتوى رقم (2691)

س1: هل يصح الاغتسال بالماء والصابون في نهار رمضان؟ وهل الاحتلام يفطر؟ وهل الطيب يفطر؟ 

ج1: أولاً: يجوز للصائم أن يغتسل في نهار رمضان بالماء والصابون.

ثانياً: من احتلم في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، وعليه الغسل إذا أنزل المني.

ثالثاً: من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كسحوق المسك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(الفتوى رقم (11310)

س: أفيدكم بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل، والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها، وقد نستنشقه في كثير من الأحوال، فهل يبطل صيامنا؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي قد استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة، وهل علينا عن كل يوم صدقة؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز)

وفي فتاوى ابن عثيمين (ويجوز للصائم أن يتطيب بما شاء من الطيب من بخور أو غيره، ولا يفطر بذلك.

وسئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى-: ما حكم الجلوس في نهار رمضان قرب أجهزة لها بخار أو دخان؟ وإذا كان ذلك من صميم عملي فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: الجواب أن هذا لا بأس به، ولكنه لا يتعمد ويتقصد أن يستنشق هذا الدخان أو هذا الغبار، فإذا دخل إلى جوفه من غير قصد ولا إرادة فإنه لا بأس به ولا يضره.)

المضمضة للصائم:
في فتاوى ابن عثيمين (سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن التمضمض من شدة الحر هل يفسد الصوم؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يفسد الصوم بذلك؛ لأن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الصائم في صيامه ولا يفطر به، ولكن ليحذر هذا المتمضمض من تسرب الماء إلى داخل جوفه، فإن ذلك يكون خطراً، ولكن مع هذا لو تسرب الماء إلى جوفه على هذه الحال بدون اختياره فإنه ليس عليه في ذلك بأس، والله أعلم.)

صيام التطوع

أفضل الصيام صيام داود عليه السلام: كان يصوم يوماً ويفطر يوماً:
لما روى أن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي، قال: (فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر). قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: (فصم يوما وأفطر يومين) قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال:(فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام). فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا أفضل من ذلك).بخ (1875) مسلم (192 /1159)

(وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم)

لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"أفضل الصيام، بعد رمضان، شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة، بعد الفريضة، صلاة الليل".) (202 /1163)

(وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة)

قال الموفق (وأيام عشر ذي الحجة كلها شريفة مفضلة يضاعف العمل فيها‏,‏ ويستحب الاجتهاد في العبادة فيها لما روى ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا‏:‏ يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله‏؟‏ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ولا الجهاد في سبيل الله‏,‏ إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء‏) ‏ وهو حديث حسن صحيح - بخ (969) ت (757)

وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال‏:‏ ‏(‏ما من أيام أحب إلى الله عز وجل أن يتعبد له فيها‏,‏ من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر‏)‏ وهذا حديث غريب‏,‏ أخرجه الترمذي - قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس. وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا. وقال: قد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل شيء من هذا. وقد ضعفه الشيخ ابن باز في تعليقه على السنن -

وروى أبو داود بإسناده عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء‏)‏‏ - الحديث رواه أبو داود (2437) وضعفه الألباني في الإرواء (954) وضعفه الشيخ ابن باز في تعليقه على صحيح مسلم (8/72) وعلى عون المعبود (7/102) وقال في الفتاوى (وأما عشر ذي الحجة فالمراد التسع لأن يوم العيد لا يصام، وصيامها لا بأس به وفيه أجر لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر " قالوا: يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء "

أما النبي - صلى الله عليه وسلم - فروي أنه كان يصومها وروي أنه لم يكن يصومها ولم يثبت في ذلك شيء من جهة صومه لها أو تركه لذلك. فتاوى ابن باز (15/415)

(ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله)

قال الموفق (صوم ستة أيام من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم وكرهه مالك وقال‏:‏ ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها‏,‏ ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته‏,‏ وأن يلحق برمضان ما ليس منه ولنا ما روى أبو أيوب قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ‏(‏من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال‏,‏ فكأنما صام الدهر‏)‏ رواه أبو داود والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن وقال أحمد‏:‏ هو من ثلاثة أوجه عن النبي -- صلى الله عليه وسلم -)

قال النووي في شرح مسلم (قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر) فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة. وقال مالك وأبو حنيفة: يكره ذلك. قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها، قالوا: فيكره لئلا يظن وجوبه، ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح، وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها) (8/56) وينظر شرح السنة (6/332) ونيل الأوطار (4/238) وشرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام (2/556)

 (وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة)

قال الموفق (لما روى أبو قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في صيام عاشوراء‏:‏ ‏(‏إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله‏ (أخرجه مسلم)

مراتب صيامه: قال الموفق (يستحب صوم التاسع والعاشر لذلك نص عليه أحمد وهو قول إسحاق قال أحمد‏:‏ فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر‏)

قال ابن حجر (فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب ادناها أن يصام وحده وفوقه أن يصام التاسع معه وفوقه أن يصام التاسع والحادى عشر والله أعلم) (4/289)

قال شيخ الإسلام (وكان من الصحابة والعلماء من لا يصومه، ولا يستحب صومه، بل يكره إفراده بالصوم، كما نقل ذلك عن طائفة من الكوفيين، ومن العلماء من يستحب صومه‏.‏ والصحيح أنه يستحب لمن صامه أن يصوم معه التاسع؛ لأن هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه سلم؛ لقوله‏:‏ ‏(‏لئن عشتُ إلى قَابلٍ، لأصومن التاسع مع العاشر‏)‏‏.‏ كما جاء ذلك مفسرًا في بعض طرق الحديث، فهذا الذي سنه رسول الله صلى الله عليه سلم‏) (25 /)

وقال ابن القيم في زاد المعاد (فمراتب صومه ثلاثة: أكملُها: أن يُصام قبله يومٌ وبعده يومٌ، ويلى ذلك أن يُصام التاسع والعاشر، وعليه أكثرُ الأحاديث، ويلى ذلك إفرادُ العاشر وحده بالصوم) (2/76)

 (وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه)

روى أبو قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ‏(‏صيام عرفة‏:‏ إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده‏)‏ وقال في صيام عاشوراء‏:‏ ‏(‏إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله‏)‏ أخرجه مسلم

قال ابن القيم في زاد المعاد (وكان مِن هَدْيه - صلى الله عليه وسلم -: إفطارُ يَوْمِ عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك فى الصحيحين.

قال النووي في شرح مسلم (مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج) (8/2)

قال الشيخ ابن باز (الحاج لا يصوم عرفة، الواجب عليه أن يفطر في يوم عرفة، أما غير الحجاج فيستحب لهم صيامه فهو يوم فضيل، صيامه يكفر السنة التي قبله والتي بعده، وفيه خير عظيم لكن الحجاج لا يصومون؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف في عرفة مفطراً ونهى عن الصوم فيها، أما غير الحاج فلا بأس أن يصوم، لكن إذا كان عليه صوم قضاء يبدأ بالقضاء وإذا صام يوم عرفة عن القضاء وأيام التسع عن القضاء فهو حسن (15/406))

وحديث أبي هريرة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة) رواه أبو داود (2440) والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم وضعفه الألباني في الضعيفة (404) وتمام المنة (1/410)

(ويستحب صيام أيام البيض):
قال الموفق (صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب‏,‏ لا نعلم فيه خلافا وقد روى أبو هريرة قال‏:‏ ‏(‏أوصاني خليلي بثلاث‏:‏ صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى‏,‏ وأن أوتر قبل أن أنام‏)‏ ويستحب أن يجعل هذه الثلاثة أيام البيض لما روى أبو ذر‏,‏ قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏يا أبا ذر إذا صمت من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة‏,‏ وخمس عشرة‏)‏ أخرجه الترمذي وقال‏:‏ حديث حسن وروى النسائي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -)

قال الشيخ العودة (وقد استحب صيامها الجمهور وقال المالكية لا يستحب صيامها بخصوصها وقد جاء فيها عدة أحاديث لا يخلو غالبها من مقال) وقد صححها الألباني في صحيح السنن والإرواء (947) وينظر شرح عمدة الفقه (2/587) وصححها الشيخ الزامل فقال (الأيام البيض جاء فيها أحاديث كثيرة وهي صحيحة ومنها ما رواه أهل السنن (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة قال وقال هن كهيئة الدهر (وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر)

واختار القول بصيامها البخاري في صحيحه حيث ترجم (باب: صيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) وابن خزيمة في صحيحه (302) والبغوي في شرح السنة (6/355) وشيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه (2/592) والنووي في شرح مسلم وابن القيم في زاد المعاد (2/64)

(والإثنين والخميس):
عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم الاثنين والخميس. فقيل: يا رسول الله! إنك تصوم الاثنين والخميس؟ فقال ((إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم. إلا متهاجرين. يقول: دعهما حتى يصطلحا)).

في الزوائد: إسناده صحيح، ومحمد بن رفاعة ذكره ابن حبان في الثقات، تفرد بالرواية عنه الضحاك ابن مخلد. وباقي إسناده على شرط الشيخين. وله شاهد من حديث أسامة بن زيد، رواه أبو داود والنسائي. وروى الترمذي بعضه في الجامع، وقال: حسن غريب.

وقد صحح الألباني الأحاديث في صومهما في الإرواء (948 - 949) وقال ابن حجر في الفتح (ورد في صيام يوم الاثنين والخميس عدة أحاديث صحيحة) (4/277) وينظر زاد المعاد (2/64) وشرح السنة (6/353) وشرح عمدة الفقه (2/596)

وجاء عند مسلم (1162) عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن صومه قال فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة قال فسئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر قال فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم قال ومن يطيق ذلك قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال ليت أن الله قوانا لذلك قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام قال وسئل عن صوم يوم الإثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه قال فقال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال وسئل عن صوم يوم الإثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما)

قال النووي في شرح مسلم (قوله في هذا الحديث من رواية شعبة: (قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهماً) ضبطوا نراه بفتح النون وضمها وهما صحيحان، قال القاضي عياض رحمه الله: إنما تركه وسكت عنه لقوله: (فيه ولدت وفيه بعثت أو أنزل علي) وهذا إنما هو في يوم الاثنين كما جاء في الروايات الباقيات يوم الاثنين دون ذكر الخميس، فلما كان في رواية شعبة ذكر الخميس تركه مسلم لأنه رآه وهماً، قال القاضي: ويحتمل صحة رواية شعبة، ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى الاثنين دون الخميس وهذا الذي قاله القاضي متعين والله أعلم)

 صوم شعبان:
جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان.بخ (1868)

عائشة رضي الله عنها حدثته قالت: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: (خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا). وأحب الصلاة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما دووم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. بخ(1869)

قال ابن حجر في الفتح (قال الترمذي كأن بن المبارك جمع بين الحديثين بذلك وحاصله أن الرواية الأولى مفسرة للثانية مخصصة لها وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال... واختلف في الحكمة في اكثاره - صلى الله عليه وسلم - من صوم شعبان... والأولى في ذلك ما جاء في حديث أصح مما مضى أخرجه النسائي وأبو داود وصححه بن خزيمة عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ونحوه من حديث عائشة عند أبي يعلى لكن قال فيه إن الله يكتب كل نفس ميته تلك السنة فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم) (4/251)

قال الشيخ العودة (استحب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي صيام شعبان ولم يستحبه جمهور الحنابلة ولهذا لم يذكر المصنف – يعني الموفق في عمدة الفقه -)

(والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه)

قال الموفق (من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه‏,‏ ولم يجب فإن خرج منه فلا قضاء عليه‏,‏ روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا‏,‏ وقال ابن عمر‏:‏ لا بأس به ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان وقال ابن عباس‏:‏ إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه‏,‏ وإذا دخل في صلاة تطوعا ثم شاء أن يقطعها قطعها وقال ابن مسعود‏:‏ متى أصبحت تريد الصوم فأنت على آخر النظرين‏,‏ إن شئت صمت وإن شئت أفطرت هذا مذهب أحمد والثوري‏,‏ والشافعي وإسحاق وقد روى حنبل عن أحمد‏,‏ إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه فأفطر من غير عذر‏,‏ أعاد يوما مكان ذلك اليوم وهذا محمول على أنه استحب ذلك أو نذره ليكون موافقا لسائر الروايات عنه وقال النخعي وأبو حنيفة‏,‏ ومالك‏:‏ يلزم بالشروع فيه ولا يخرج منه إلا بعذر فإن خرج قضى وعن مالك‏:‏ لا قضاء عليه واحتج من أوجب القضاء بما روي عن عائشة أنها قالت‏:‏ ‏(‏أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين‏,‏ فأهدي لنا حيس فأفطرنا ثم سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال‏:‏ اقضيا يوما مكانه‏)‏ ولأنها عبادة تلزم بالنذر فلزمت بالشروع فيها‏,‏ كالحج والعمرة ولنا ما روى مسلم وأبو داود‏,‏ والنسائي عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما فقال‏:‏ هل عندكم شيء‏؟‏ فقلت‏:‏ لا قال‏:‏ فإني صائم ثم مر بعد ذلك اليوم‏,‏ وقد أهدي إلي حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس قلت‏:‏ يا رسول الله‏,‏ إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه قال‏:‏ أدنيه‏,‏ أما إني قد أصبحت وأنا صائم فأكل منه ثم قال لنا‏:‏ إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها‏)‏ هذا لفظ رواية النسائي‏,‏ وهو أتم من غيره... فأما خبرهم‏,‏ فقال أبو داود‏:‏ لا يثبت وقال الترمذي‏:‏ فيه مقال وضعفه الجوزجاني وغيره ثم هو محمول على الاستحباب إذا ثبت هذا فإنه يستحب له إتمامه‏,‏ وإن خرج منه استحب قضاؤه للخروج من الخلاف وعملا بالخبر الذي رووه‏)

حكم الفطر من قضاء الصوم الواجب: قال الموفق في المغني (ومن دخل في واجب‏,‏ كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه‏,‏ وغير المتعين تعين بدخوله فيه فصار بمنزلة الفرض المتعين وليس في هذا خلاف بحمد الله‏)

قال الشيخ ابن باز (الحج والعمرة تلزم بالشروع فيها وكذلك صيام الفرض والنذر والكفارة لازمة ما لم يعذر بعذر شرعي أما النوافل فلا تلزم بالنية والشروع فيها فإذا عرض له عارض يقطع عمله ويؤجله إلى وقت آخر)التعليق على صحيح البخاري (4/258)

ورجحه الشيخ الألباني في الصحيحة (2802) بلفظ (إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي) وينظر شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام (2/601)

 (وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما، وقضاء ما أفسد منهما)

قال الموفق (وسائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع‏,‏ ولا يجب قضاؤها إذا خرج منها إلا الحج والعمرة فإنهما يخالفان سائر العبادات في هذا‏,‏ لتأكد إحرامهما ولا يخرج منهما بإفسادهما ولو اعتقد أنهما واجبان ولم يكونا واجبين‏,‏ لم يكن له الخروج منهما وقد روي عن أحمد في الصلاة ما يدل على أنها تلزم بالشروع فإن الأثرم قال‏:‏ قلت لأبي عبد الله‏:‏ الرجل يصبح صائما متطوعا أيكون بالخيار‏؟‏ والرجل يدخل في الصلاة أله أن يقطعها‏؟‏ فقال‏:‏ الصلاة أشد‏,‏ أما الصلاة فلا يقطعها قيل له‏:‏ فإن قطعها قضاها‏؟‏ قال‏:‏ إن قضاها فليس فيه اختلاف ومال أبو إسحاق الجوزجاني إلى هذا القول وقال‏:‏ الصلاة ذات إحرام وإحلال فلزمت بالشروع فيها‏,‏ كالحج وأكثر أصحابنا على أنها لا تلزم أيضا وهو قول ابن عباس لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة والحج والعمرة يخالفان غيرهما‏)

قال الشيخ الزامل (الجمهور على أن الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه وقد جاء الأمر بالقضاء في أحاديث وفيها ضعف ولكنها بمجموع طرقها تحدث قوة وتدل على أن السنة والمستحب هو القضاء وليس بواجب والتطوع ثلاث أنواع:

1 - نوع لا يجب إتمامه باتفاق أهل العلم كالأذكار والصدقات فلا يلزمه أن يتمها ويكملها ولا شيء عليه فيها وكذلك مثله من نوى قراءة حزب ثم لم يتمه فلا شيء عليه.

2 - نوع يلزمه إتمامه وهو حج التطوع والعمرة وهذا هو قول الأئمة الأربعة وذلك لقوله تعالى ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ والنبي - صلى الله عليه وسلم - أحصر ثم اعتمر من العام المقبل.

3 - الصلاة فذهب الجمهور إلى أنه لا يلزمه الإتمام وقاسوا على الصلاة الصيام والإمام أحمد يرى أنه يلزمه الإتمام ولا يقطعها إلا من عذر) وينظر شرح السنة (6/372) وشرح العمدة لشيخ الإسلام (2/632)

(ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى)

قال الموفق (أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة.‏ وذلك لما روى أبو عبيد مولى ابن أزهر، قال:‏ شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فجاء فصلى، ثم انصرف، فخطب الناس، فقال:‏ إن هذين يومين نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم وعن أبي هريرة، ‏أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين؛ يوم فطر، ويوم أضحى‏.‏ وعن أبي سعيد مثله.‏ متفق عليهما.‏ والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه) وكذا نقل الإجماع البغوي في شرح السنة (6/349) وابن حجر في الفتح (4/281) والنووي في شرح مسلم (8/15)

 (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي)

قال الموفق (أيام التشريق منهي عن صيامها أيضا لما روى نبيشة لهذلي‏,‏ قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل‏)‏ متفق عليه وروي عن عبد الله بن حذافة قال‏:‏ ‏(‏بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيام منى أنادي‏:‏ أيها الناس إنها أيام أكل وشرب وبعال‏)‏ إلا أنه من رواية الواقدي‏,‏ وهو ضعيف [وقد ضعفه الشيخ الألباني في تمام المنة (402)] وعن عمرو بن العاص أنه قال‏:‏ هذه الأيام التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها قال مالك‏:‏ وهي أيام التشريق رواه أبو داود ولا يحل صيامها تطوعا‏,‏ في قول أكثر أهل العلم وعن ابن الزبير أنه كان يصومها وروي نحو ذلك عن ابن عمر الأسود بن يزيد وعن أبي طلحة أنه كان لا يفطر إلا يومي العيدين والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامها ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره وأما صومها للفرض‏,‏ ففيه روايتان‏:‏ إحداهما‏:‏ لا يجوز لأنه منهي عن صومها فأشبهت يومي العيد والثانية‏:‏ يصح صومها للفرض لما روي عن ابن عمرو وعائشة‏,‏ أنهما قالا‏:‏ لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي أي‏:‏ المتمتع إذا عدم الهدي وهو حديث صحيح رواه البخاري ويقاس عليه كل مفروض‏).
قال البغوي في شرح السنة (قيل لا تصام أيام التشريق مطلقاً لا للتمتع ولا لغيره وبه قال الثوري وأصحاب الرأي وهو ظاهر مذهب الشافعي وإليه ذهب الحسن وعطاء وذهب قوم إلى أنه يجوز صيامها للتمتع إذا لم يجد الهدي وروي ذلك عن عائشة وابن عمر وعروة بن الزبير وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق) (6/352)

ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان:
قال ابن حجر (وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا وتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين قولا كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة وقد اشتركتا في اخفاء كل منهما ليقع الجد في طلبهما... القول السابع والعشرون تنتقل في العشر الأخير كله قاله أبو قلابة ونص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق وزعم الماوردي أنه متفق عليه وكأنه أخذه من حديث بن عباس أن الصحابة اتفقوا على أنها في العشر الأخير ثم اختلفوا في تعيينها منه كما تقدم ويؤيد كونها في العشر الأخير حديث أبي سعيد الصحيح أن جبريل قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما أعتكف العشر الأوسط أن الذي تطلب أمامك وقد تقدم ذكره قريبا وتقدم ذكر اعتكافه - صلى الله عليه وسلم - العشر الأخير في طلب ليلة القدر واعتكاف أزواجه بعده والاجتهاد فيه كما في الباب الذي بعده) (4/309) وقد رجح القول بانتقالها البغوي في شرح السنة (6/388) وشيخ الإسلام في الفتاوى (ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان هكذا صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال‏:‏ ‏(‏هي في العشر الأواخر من رمضان‏)‏‏.‏ وتكون في الوتر منها‏.‏ لكن الوتر يكون باعتبار الماضي، فتطلب ليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، وليلة خمس وعشرين، وليلة سبع وعشرين، وليلة تسع وعشرين‏.‏ ويكون باعتبار ما بقى كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏لِتَاسِعةٍ تَبْقِى، لِسَابعةٍ تبقى، لخامِسةٍ تَبْقَى، لِثَاِلثةٍ تَبْقَى‏)‏‏.‏ فعلى هذا إذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليال الإشفاع، وتكون الإثنين وعشرين تاسعة تبقى، وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى، وهكذا فسره أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح‏.‏ وهكذا أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - في الشهر‏.‏ وإن كان الشهر تسعاً وعشرين؛ كان التاريخ بالباقي، كالتاريخ الماضي‏.‏ 

وإذا كان الأمر هكذا، فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏تَحروها في العشر الأواخر‏)‏‏.‏ وتكون في السبع الأواخر أكثر، وأكثر ما تكون ليلة سبع وعشرين كما كان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة سبع وعشرين، فقيل له‏:‏ بأي شيء علمت ذلك‏؟‏ فقال‏:‏ بالآية التي أخبرنا رسول اللّه أخبرنا أن الشمس تطلع صبحة صبيحتها كالطَّشْت، لاشعاع لها‏.‏ 

فهذه العلامة التي رواها أبي بن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أشهر العلامات في الحديث، وقد روي في علاماتها‏:‏ أنها ليلة بلجة منيرة، وهي ساكنة لا قوية الحر، ولا قوية البرد، وقد يكشفها اللّه لبعض الناس في المنام أو اليقظة، فيرى أنوارها، أو يرى من يقول له‏:‏ هذه ليلة القدر، وقد يفتح على قلبه من المشاهدة ما يتبين به الأمر‏.‏ واللّه ـ تعالى ـ أعلم‏) (25/284) والنووي في شرح مسلم (8/57).
علاماتها: قال ابن حجر (وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر الا بعد أن تمضى منها في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها وفي رواية لأحمد من حديثه مثل الطست ونحوه لأحمد من طريق بن عون عن بن مسعود وزاد صافية ومن حديث بن عباس نحوه ولابن خزيمة من حديثه مرفوعا ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة ولأحمد من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا أنها صافية بلجة كان فيها قمرا ساطعا ساكنة صاحية لا حر فيها ولا برد ولا يحل لكوكب يرمي به فيها ومن إماراتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل الشيطان أن يخرج معها يومئذ ولابن أبي شيبة من حديث بن مسعود أيضا أن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان الا صبيحة ليلة القدر وله من حديث جابر بن سمرة مرفوعا ليلة القدر ليلة مطر وريح ولابن خزيمة من حديث جابر مرفوعا في ليلة القدر وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة تتضح كواكبها ولا يخرج شيطانها حتى يضىء فجرها ومن طريق قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعا وأن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصي وروى بن أبي حاتم من طريق مجاهد لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء ومن طريق الضحاك يقبل الله التوبة فيها من كل تائب وتفتح فيها أبواب السماء وهي من غروب الشمس إلى طلوعها وذكر الطبري عن قوم أن الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى الأرض ثم تعود إلى منابتها وأن كل شيء يسجد فيها وروى البيهقي في فضائل الأوقات من طريق الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة أنه سمعه يقول أن المياه المالحة تعذب تلك الليلة) (4/309).
باب الاعتكاف

تعريفه: قال الموفق (وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه وروى ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏‏,‏ عن ابن عباس عن  النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏(‏أنه قال في المعتكف‏:‏ هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها‏)‏ وهذا الحديث ضعيف وفي إسناده فرقد السبخي قال أبو داود‏:‏ قلت لأحمد‏,‏ -رحمه الله-‏:‏ تعرف في فضل الاعتكاف شيئا‏؟‏ قال‏:‏ لا إلا شيئا ضعيفا ولا نعلم بين العلماء خلافا في أنه مسنون‏).
وقال ابن حجر في الفتح (والاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه وشرعا المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة وليس بواجب إجماعا الا على من نذره وكذا من شرع فيه فقطعه عامدا عند قوم) (4/318)

 الحكمة من مشروعيته: قال ابن القيم في زاد المعاد (لما كان صلاحُ القلبِ واستقامتُه على طريق سيره إلى اللَّه تعالى، متوقِّفاً على جمعيَّته على اللَّه، وَلَمِّ شَعثه بإقباله بالكليَّة على اللَّه تعالى، فإن شَعَثَ القلب لا يَلُمُّه إلا الإقبالُ على اللَّه تعالى، وكان فُضولُ الطعام والشراب، وفُضولُ مخالطة الأنام، وفضولُ الكلام، وفضولُ المنام، مما يزيدُه شَعَثاً، ويُشَتِّتُهُ فى كُلِّ وادٍ، ويقطعه عن سيره إلى اللَّه تعالى، أو يُضعِفُه، أو يعوقه ويُوقِفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يُذهِبُ فضولَ الطعام والشراب، ويستفرِغُ مِن القلب أخلاطَ الشهواتِ المعوِّقة له عن سيره إلى اللَّه تعالى، وشرعه بقدر المصلحة، بحيث ينتفعُ به العبد فى دنياه وأُخراه، ولا يضرُّه ولا يقطعُه عن مصالحه العاجلة والآجلة، وشرع لهم الاعتكاف الذى مقصودُه وروحُه عكوفُ القلبِ على اللَّه تعالى، وجمعيَّتُه عليه، والخلوةُ به، والانقطاعُ عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذِكره وحبه، والإقبالُ عليه فى محل هموم القلب وخطراته، فيستولى عليه بدلَها، ويصير الهمُّ كُلُّه به، والخطراتُ كلُّها بذكره، والتفكُر فى تحصيل مراضيه وما يُقرِّب منه، فيصيرُ أُنسه باللَّه بدَلاً عن أُنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوَحشة فى القبور حين لا أنيس له، ولا ما يفرحُ به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم) (2/86) شرح العمدة لشيخ الإسلام (2/711)

حكمه.
قال الموفق (قال أبو القاسم -رحمه الله-‏:‏ ‏[‏والاعتكاف سنة إلا أن يكون نذرا‏,‏ فيلزم الوفاء به]‏ لا خلاف في هذه الجملة بحمد الله قال ابن المنذر‏:‏ أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه ومما يدل على أنه سنة‏,‏ فعل النبي - صلى الله عليه   وسلم - ومداومته عليه تقربا إلى الله تعالى وطلبا لثوابه‏) قال ابن حجر (وليس بواجب إجماعا الا على من نذره وكذا من شرع فيه فقطعه عامدا عند قوم) (4/318).
هل يلزم الاعتكاف بالشروع فيه؟
قال ابن حجر (وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه وأنه لا يلزم بالنية ولا بالشروع فيه ويستنبط منه سائر التطوعات خلافا لمن قال باللزوم) (4/325)

قال الترمذي في سننه (عن أنس ابن مالك قال: - "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما. فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث أنس. 

واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى، فقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب القضاء، واحتجوا بالحديث: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال، وهو قول مالك. وقال بعضهم: إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه شيء أن يقضي، إلا أن يحب اختيارا منه ولا يجب ذلك عليه". وهو قول الشافعي. قال الشافعي: وكل عمل لك أن لا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة).
قال الشيخ ابن باز معلقاً (هذا هو الصواب أنه لا يلزم شيء بالشروع فيه إلا الحج والعمرة للآية (وأتموا الحج والعمرة لله) فإذا أراد قطع الاعتكاف أو الخروج منه فليس عليه شيء وكذا مثله الصوم والصلاة وسائر التطوعات).
يصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها:
قال الموفق (وللمرأة أن تعتكف في كل مسجد ولا يشترط إقامة الجماعة فيه لأنها غير واجبة عليها وبهذا قال الشافعي وليس لها الاعتكاف في بيتها وقال أبو حنيفة‏,‏ والثوري‏:‏ لها الاعتكاف في مسجد بيتها وهو المكان الذي جعلته للصلاة منه واعتكافها فيه أفضل لأن صلاتها فيه أفضل.. ولنا‏,‏ قوله تعالى‏:‏ ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾ والمراد به المواضع التي بنيت للصلاة فيها وموضع صلاتها في بيتها ليس بمسجد لأنه لم يبن للصلاة فيه وإن سمي مسجدا كان مجازا‏,‏ فلا يثبت له أحكام المساجد الحقيقية كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏جعلت لي الأرض مسجدا‏)‏ ولأن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - استأذنه في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن‏,‏ ولو لم يكن موضعا لاعتكافهن لما أذن فيه ولو كان الاعتكاف في غيره أفضل لدلهن عليه‏,‏ ونبههن عليه).
وفي الموسوعة الكويتية (اتّفق الفقهاء على أنّه يصحّ الاعتكاف من الرّجل والمرأة والصّبيّ المميّز).
ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل.
قال الموفق (ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا‏,‏ والأصل في ذلك قول الله تعالى‏:‏ ‏﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾‏ فخصها بذلك ولو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص تحريم المباشرة فيها فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا) واختار البخاري عمومه في كل مسجد حيث قال (والاعتكاف في المساجد كلها) وقال شيخ الإسلام (الاعتكاف في المسجد الجامع أفضل) شرح العمدة (2/749)واختار قول حذيفة باختصاصه بالمساجد الثلاثة الشيخ الألباني في الصحيحة (2786) وقيام رمضان.

وقال الشيخ ابن باز (يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة إلا أنه يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه إقامة صلاة الجماعة فيه فإن كانت لا تقام فيه صلاة الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه، إلا إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه الاعتكاف بها وفاءً لنذره(15/444)

ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره:
قال الموفق (ولا يتعين شيء من المساجد بنذره الاعتكاف فيه إلا المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام‏,‏ ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسجد الأقصى لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد‏:‏ المسجد الحرام‏,‏ والمسجد الأقصى ومسجدي هذا‏)‏ متفق عليه ولو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه‏,‏ واحتاج إلى شد الرحال لقضاء نذره فيه ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا فلم يتعين بتعيين غيره وإنما تعينت هذه المساجد الثلاثة للخبر الوارد فيها‏.

قال الشيخ الزامل (المكان ليس بشرط في الاعتكاف فلو نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة فلا يتعين وله الاعتكاف في أي مسجد وهذا هو قول الجمهور، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن المسجد يتعين إذا كان نذره له لكون فيه فضيلة لكثرة الجمع فيه أو لقدمه وهو داخل تحت قوله - صلى الله عليه وسلم - (من نذر أن يطيع الله فليطعه) فهو فيه زيادة طاعة ونذر لتحصيل هذه الطاعة فتلزمه، ومثله عند الجمهور أن من نذر أن يصوم الاثنين مثلاً فإنه يتعين فنقول لهم لماذا لا نقول بأن الأزمان سواء في الفضيلة كما تقولون إن الأماكن متساوية في الفضيلة وهذا هو الصواب أنه إذا نذر الصلاة في مسجد معين فإنه يتعين في حقه)

 (فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فعله في أيهما أحب).
قال الموفق (وإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام‏,‏ لم يكن له الاعتكاف فيما سواه لأنه أفضلها ولأن عمر ‏(‏نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -‏؟‏ فقال‏:‏ أوف بنذرك‏)‏ متفق عليه وإن نذر أن يعتكف في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -‏,‏ جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه ولم يجز أن يعتكف في المسجد الأقصى لأن مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل منه).
ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب، واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل.

قال الموفق (يستحب للمعتكف التشاغل بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى ونحو ذلك من الطاعات المحضة‏,‏ ويجتنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال ولا يكثر الكلام لأن من كثر كلامه كثر سقطه وفي الحديث‏:‏ ‏(‏من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه‏)‏ ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف‏,‏ ففيه أولى ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحظوره وعكسه الوطء ولا بأس بالكلام لحاجته ومحادثة غيره‏‏).
وقال أيضاً (فأما إقراء القرآن وتدريس العلم ودرسه‏,‏ ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث ونحو ذلك مما يتعدى نفعه‏,‏ فأكثر أصحابنا على أنه لا يستحب وهو ظاهر كلام أحمد وقال أبو الحسن الآمدي‏:‏ في استحباب ذلك روايتان واختار أبو الخطاب أنه مستحب إذا قصد به طاعة الله تعالى لا المباهاة وهذا مذهب الشافعي لأن ذلك أفضل العبادات‏,‏ ونفعه يتعدى. قال المروذي‏:‏ قلت لأبي عبد الله‏:‏ إن رجلا يقرئ في المسجد‏,‏ وهو يريد أن يعتكف ولعله أن يختم في كل يوم‏؟‏ فقال‏:‏ إذا فعل هذا كان لنفسه وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره‏,‏ يقرئ أحب إلي‏.‏ وسئل‏:‏ أيما أحب إليك الاعتكاف أو الخروج إلى عبادان‏؟‏ قال‏:‏ ليس يعدل الجهاد عندي شيء يعني أن الخروج إلى عبادان أفضل من الاعتكاف).
قال الشيخ ابن باز (المعتكف يشتغل بما هو أصلح لقلبه من العلم والقراءة والصلاة والذكر وحضور مجالس العلم في محل اعتكافه) التعليق على الفتح (1/327 - 331).
ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه.
قال الشيخ العودة في أقسام الخروج:
1 - جواز الخروج لقضاء الحاجة كالبول والغائط:
وهذا بإجماع الفقهاء كما ذكر ابن المنذر وغيره - قال ابن حجر في الفتح (قد اتفقوا على استثنائهما) (4/321) وقال البغوي في شرح السنة (وهو إجماع) (6/398) وقال الترمذي (وأجمعوا على أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول)

2 - الخروج للوضوء والغسل إذا لم يتمكن منه في المسجد

في الموسوعة الكويتية (وله الغسل والوضوء والاغتسال في المسجد إذا لم يلوّث المسجد عند الحنفيّة والحنابلة. 

وعند الشّافعيّة إن أمكنه الوضوء في المسجد لا يجوز له الخروج في الأصحّ، والثّاني يجوز. 

وذهب المالكيّة إلى كراهة دخول منزل أهله وبه أهله - أي زوجته - إذا خرج لقضاء الحاجة، لئلاّ يطرأ عليه منهما ما يفسد اعتكافه. وألحقوا بالخروج لما تقدّم الخروج للقيء وإزالة النّجاسة، فلا يفسد الاعتكاف أيضاً في قولهم جميعاً.
3 - الخروج للأكل والشرب:
قال البغوي في شرح السنة (ولو خرج لأكل أو شرب فسد اعتكافه) (6/398) وفي الموسوعة الكويتية (ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّ الخروج للأكل والشّرب يفسد اعتكافه إذا كان هناك من يأتيه به لعدم الضّرورة إلى الخروج، أمّا إذا لم يجد من يأتيه به فله الخروج، لأنّه خروجٌ لما لا بدّ منه) قال الشيخ ابن باز (ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط ونحو ذلك أو لحاجة الطعام إذا كان لم يتيسر له من يحضر له الطعام فيخرج لحاجته، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج لحاجته (15/440) وقال الشيخ الزامل (والأكل والشرب فيه خلاف والأظهر أنه لا بأس بخروجه لهما) التعليق على عون المعبود (7/140) وينظر شرح العمدة لشيخ الإسلام (2/802).
4 - الخروج لغسل الجمعة والعيد:
في الموسوعة الكويتية (ذهب المالكيّة إلى أنّ للمعتكف الخروج لغسل الجمعة والعيد ولحرٍّ أصابه فلا يفسد الاعتكاف خلافاً للجمهور. وصرّح الشّافعيّة والحنابلة بأنّه لا يجوز الخروج لغسل الجمعة والعيد، لأنّه نفلٌ وليس بواجبٍ وليس من باب الضّرورة. فإن اشترط ذلك جاز)
5 - الخروج لصلاة الجمعة:
في الموسوعة الكويتية (إذا خرج للجمعة فقد ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ خروجه للجمعة لا يفسد اعتكافه، لأنّه خروجٌ لما لا بدّ منه، كالخروج لقضاء الحاجة. وبه قال سعيد بن جبيرٍ والحسن البصريّ والنّخعيّ وأحمد وعبد الملك بن الماجشون وابن المنذر. 

وذهب المالكيّة في المشهور عندهم والشّافعيّة إلى أنّ خروج المعتكف لصلاة الجمعة يفسد اعتكافه وعليه الاستئناف، لأنّه يمكنه الاحتراز من الخروج، بأن يعتكف في المسجد الجامع، فإذا لم يفعل وخرج بطل اعتكافه).
قال الشيخ ابن باز (وله الخروج للجمعة) ينظر الفتح (4/321) وعون المعبود (7/145) وقد روي صريحاً عن علي بجواز الخروج للجمعة. ينظر شرح العمدة لشيخ الإسلام (2/750) وشرح السنة (6/401)

6- الخروج لعيادة المرضى وصلاة الجنازة:
- في الموسوعة الكويتية (اتّفق الفقهاء على عدم جواز الخروج لعيادة المريض وصلاة الجنازة لعدم الضّرورة إلى الخروج، إلاّ إذا اشترط الخروج لهما عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة. ومحلّ ذلك ما إذا خرج لقصد العيادة وصلاة الجنازة. 

أمّا إذا خرج لقضاء الحاجة ثمّ عرج على مريضٍ لعيادته، أو لصلاة الجنازة، فإنّه يجوز بشرطٍ ألاّ يطول مكثه عند المريض، أو بعد صلاة الجنازة عند الجمهور، بأن لا يقف عند المريض إلاّ بقدر السّلام، لقول عائشة رضي الله عنها: "إن كنت أدخل البيت للحاجة، والمريض فيه فما أسأل عنه إلاّ وأنا مارّةٌ) واختار الشيخ ابن باز قول الجمهور في التعليق على تحفة الأحوذي (3/519)

7- الخروج في حالة النّسيان:
 في الموسوعة الكويتية (ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ الخروج من المسجد عمداً أو سهواً يبطل الاعتكاف. 

وعلّلوا ذلك بأنّ حالة الاعتكاف مذكّرةٌ، ووقوع ذلك نادرٌ، وإنّما يعتبر العذر فيما يغلب وقوعه. 

وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى عدم البطلان إذا خرج ناسياً، لقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "عفي لأمّتي عن الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه").
8 - الخروج للمرض:
المرض على قسمين: 

أ - المرض اليسير الّذي لا تشقّ معه الإقامة في المسجد كصداعٍ وحمّى خفيفةٍ وغيرهما لا يجوز معه الخروج من المسجد إذا كان اعتكافه منذوراً متتابعاً، فإن خرج فسد اعتكافه لأنّه غير مضطرٍّ إليه. 

ب- أمّا المرض الشّديد الّذي يتعذّر معه البقاء في المسجد، أو لا يمكن البقاء معه في المسجد، بأن يحتاج إلى خدمةٍ أو فراشٍ أو مراجعة طبيبٍ، فقد ذهب الحنفيّة إلى أنّ خروجه مفسدٌ لاعتكافه، ففي الفتاوى الهنديّة: إذا خرج ساعةً بعذر المرض فسد اعتكافه. وذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّه لا يبطل ولا ينقطع به التّتابع، ويبني على ما مضى إذا شفي، وهو الأصحّ عند الشّافعيّة. 

وكذلك إذا كان المرض ممّا يتلوّث به المسجد كالقيء ونحوه فإنّه لا ينقطع به التّتابع. أمّا الخروج حالة الإغماء فإنّه لا يقطع الاعتكاف في قولهم جميعاً، لأنّه لم يخرج باختياره. قال الكاسانيّ: وإن أغمي عليه أيّاماً، أو أصابه لممٌ ' جنونٌ ' فسد اعتكافه، وعليه إذا برأ أن يستقبل، لأنّه لزمه متتابعاً. وعند الشّافعيّة أنّ المرض والإغماء يحسبان من الاعتكاف. وفي معنى المرض هذا، الخوف من لصٍّ أو حريقٍ عند الشّافعيّة إلا أن يشترط).
قال الموفق (إذا اشترط فعل ذلك في اعتكافه، فله فعله، واجبا كان الاعتكاف أو غير واجب.‏ وكذلك ما كان قربة، كزيارة أهله، أو رجل صالح أو عالم، أو شهود جنازة، وكذلك ما كان مباحا مما يحتاج إليه، كالعشاء في منزله، والمبيت فيه، فله فعله.‏ قال الأثرم:‏ سمعت أبا عبد الله يسأل عن المعتكف يشترط أن يأكل في أهله؟‏ قال:‏ إذا اشترط فنعم.‏ قيل له:‏ وتجيز الشرط في الاعتكاف؟‏ قال:‏ نعم.‏ قلت له:‏ فيبيت في أهله؟‏ فقال:‏ إذا كان تطوعا، جاز وممن أجاز أن يشترط العشاء في أهله الحسن، والعلاء بن زياد، والنخعي، وقتادة.‏ ومنع منه أبو مجلز، ومالك، والأوزاعي.‏ قال مالك:‏ لا يكون في الاعتكاف شرط).
قال البغوي (ذهب الجمهور إلى جواز الشرط وصحته في الاعتكاف الواجب وذهب المالكية إلى أنه لا يكون في الاعتكاف شرط) شرح السنة (6/400) والفتح (4/321) وشرح العمدة لشيخ الإسلام (2/802) قال الشيخ ابن باز (لا أعلم للاشتراط في الاعتكاف أصل والعبادات على التوقيف) التعليق على الفتح (4/326) وتحفة الأحوذي (3/518).
مفسدات ومبطلات الاعتكاف:
1– الجماع:
اتّفق الفقهاء على أنّ الجماع في الاعتكاف حرامٌ ومبطلٌ له، ليلاً كان أو نهاراً، إن كان عامداً. وكذا إن فعله ناسياً لاعتكافه عند الجمهور، لقوله تعالى: ﴿ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد﴾. 
2- دواعي الجماع كاللّمس والقبلة:
قال ابن حجر في الفتح (واتفقوا على فساده بالجماع حتى قال الحسن والزهري من جامع فيه لزمته الكفارة وعن مجاهد يتصدق بدينارين واختلفوا في غير الجماع ففي المباشرة أقوال ثالثها أن انزل بطل وإلا فلا - وهو قول للشافعية و الحنابلة -) (4/319) وينظر شرح السنة (6/401) وشرح العمدة لشيخ الإسلام (2/814) قال الشيخ ابن باز (لو أنزل المعتكف من مباشرته وملاطفته لأهله فيما دون الفرج فالأظهر أنه لا يفسد اعتكافه).
3- الخروج من المسجد:
اتّفق الفقهاء على أنّ الخروج من المسجد للرّجل والمرأة "وكذلك خروج المرأة من مسجد بيتها عند الحنفيّة" إذا كان لغير حاجةٍ فإنّه يفسد الاعتكاف الواجب، وألحق المالكيّة وأبو حنيفة - في رواية الحسن عنه - بالواجب الاعتكاف المندوب أيضاً، سواءٌ أكان الخروج يسيراً أم كثيراً.

4- الجنون:
إذا طرأ على المعتكف الجنون، وكان زمنه قليلاً فإنّه لا يفسد الاعتكاف في قول الفقهاء جميعاً. أمّا إذا طال الجنون فالجمهور على أنّه لا يقطع الاعتكاف، ومتى أفاق بنى. وذهب الحنفيّة إلى أنّ القياس سقوط القضاء قياساً على سقوط قضاء الصّوم إذا جنّ واختلف الحنابلة فيه، هل يبني أو يبتدئ؟ بناءً على خلافهم في بطلان الصّوم.
5- الرّدّة:
يبطل الاعتكاف بالرّدّة على قولهم جميعاً، لكن إذا تاب وأسلم هل يجب استئناف الاعتكاف؟ 

ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى عدم وجوب الاستئناف بعد توبته، فيسقط عنه القضاء لمّا بطل بردّته، ولا يبني على ما مضى. لقوله تعالى: ﴿قل للّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الإسلام يجبّ ما كان قبله". ومذهب الشّافعيّة وجوب الاستئناف.
6 – السّكر:
ذهب الحنابلة إلى أنّ السّكر بالحرام مفسدٌ للاعتكاف، وعليه المالكيّة والشّافعيّة إذا كان بسببٍ حرامٍ. 

ولم يره الحنفيّة مفسداً إن وقع ليلاً، أمّا إن كان في النّهار فإنّه يبطل الصّوم فيبطل الاعتكاف، لأنّه كالإغماء لا يقطع التّتابع. وألحق المالكيّة بالسّكر الحرام استعمال المخدّر إذا خدّره.

7- الحيض والنّفاس:
يجب على الحائض والنّفساء الخروج من المسجد، إذ يحرم عليهما المكث فيه، ولأنّ الحيض والنّفاس يقطعان الصّيام. 

والحائض والنّفساء يبنيان وجوباً وفوراً - في نذر الاعتكاف المتتابع - بمجرّد زوال العذر، فإذا تأخّرتا بطل الاعتكاف. ولا يحسب زمن الحيض والنّفاس من الاعتكاف).
حكم اشتراط الصيام في الاعتكاف:
قال الموفق (المشهور في المذهب أن الاعتكاف يصح بغير صوم روي ذلك عن علي‏,‏ وابن مسعود وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز‏,‏ والحسن وعطاء وطاوس‏,‏ والشافعي وإسحاق وعن أحمد رواية أخرى‏,‏ أن الصوم شرط في الاعتكاف قال‏:‏ إذا اعتكف يجب عليه الصوم وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وبه قال الزهري‏,‏ ومالك وأبو حنيفة والليث‏,‏ والثوري والحسن بن يحيى لما روي عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏(‏أنه قال‏:‏ لا اعتكاف إلا بصوم‏)‏ رواه الدارقطني ولنا ما روى ابن عمر عن عمر ‏(‏أنه قال‏:‏ يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ أوف بنذرك‏)‏ رواه البخاري ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل‏,‏ لأنه لا صيام فيه ولأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة‏,‏ ولأنه عبادة تصح في الليل فأشبه سائر العبادات ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع‏,‏ ولم يصح فيه نص ولا إجماع).
وظاهر اختيار البخاري عدم اشتراط الصوم فبوب (باب: من لم ير عليه صوما إذا اعتكف) ورجحه البغوي في شرح السنة (6/395) وابن والشوكاني في نيل الأوطار (4/267) وابن باز في الفتاوى (ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح فلو اعتكف الرجل أو المرأة وهما مفطران فلا بأس في غير رمضان (15/441).
مقدار الاعتكاف:
قال النووي في شرح مسلم (ويصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة، وضابطه عند أصحابنا مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة، هذا هو الصحيح وفيه خلاف شاذ في المذهب، ولنا وجه أنه يصح اعتكاف المار في المسجد من غير لبث والمشهور الأول، فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا أن ينوي الاعتكاف فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد، فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى) (8/67).
قال ابن حجر (واتفقوا على أنه لا حد لأكثره واختلفوا في أقله فمن شرط فيه الصيام قال أقله يوم ومنهم من قال يصح مع شرط الصيام في دون اليوم حكاه بن قدامة وعن مالك يشترط عشرة أيام وعنه يوم أو يومان ومن لم يشترط الصوم قالوا أقله ما يطلق عليه اسم لبث ولا يشترط القعود وقيل يكفي المرور مع النية كوقوف عرفة وروى عبد الرازق عن يعلى بن أمية الصحابي أني لأمكث في المسجد الساعة وأما أمكث إلا لاعتكف) (4/319).
قال الشيخ ابن باز (والاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة؛ لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك، وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره صار واجباً بالنذر وهو في حق المرأة والرجل سواء ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح فلو اعتكف الرجل أو المرأة وهما مفطران فلا بأس في غير رمضان (15/441))

متى يدخل المعتكف معتكفه؟
قال الموفق في المغني (قال‏:‏ ‏[‏ومن نذر أن يعتكف شهرا بعينه دخل المسجد قبل غروب الشمس]‏ وهذا قول مالك‏,‏ والشافعي وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أنه يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر من أوله وهو قول الليث وزفر ‏(‏لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح‏,‏ ثم دخل معتكفه‏)‏ متفق عليه ولأن الله تعالى قال‏:‏ ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾... ووجب أن يدخل قبل الغروب ليستوفي جميع الشهر فإنه لا يمكن إلا بذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب‏,‏ كإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم وأما الصوم فإن محله النهار فلا يدخل فيه شيء من الليل في أثنائه ولا ابتدائه‏,‏ إلا ما حصل ضرورة بخلاف الاعتكاف وأما الحديث فقال ابن عبد البر‏:‏ لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به على أن الخبر إنما هو في التطوع فمتى شاء دخل‏)

قال ابن حجر (أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح وهو قول الأوزاعي والليث والثوري. وقال الأئمة الأربعة وطائفة يدخل قبيل غروب الشمس واولوا الحديث على أنه دخل من أول الليل ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها وأجاب عن هذا الحديث بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه فعلى هذا فاللازم أحد الامرين أما أن يكون شرع في الاعتكاف فيدخل على جواز الخروج منه وأما أن لا يكون شرع فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبح) (4/325)

قال ابن باز (ويستحب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ تأسياً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. ويستحب لمن اعتكفها دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين؛ اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ويخرج متى انتهت العشر. وإن قطعه فلا حرج عليه إلا أن يكون منذوراً كما تقدم) (15/442)
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